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  تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية 
مقدمة  أولا -

يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمـن ١٤٦٩ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٥ آذار/مـارس  - ١
٢٠٠٣، الذي أكد الس بمقتضاه من جديـد جميـع قراراتـه السـابقة بشـأن الصحـراء الغربيـة، 
ولا سـيما القـرار ١٤٢٩ (٢٠٠٢) المـؤرخ ٣٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، ومـدد ولايـة بعثـة الأمـــم 
المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٣، وطلـب إليّ أن أقـدم تقريـرا 
عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية بحلول ١٩ أيار/مايو متضمنا آراء الطرفـين في الاقـتراح 
الـذي قدمـه إليـهما مبعوثـي الشـخصي في كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٣. ويغطــي هــذا التقريــر 
التطورات التي حدثت منذ تقديم تقريري السابق إلى الــس عـن الحالـة فيمـا يتعلـق بـالصحراء 

 .(S/2003/59) الغربية المؤرخ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣
  

التطورات في الميدان   ثانيا -
أنشطة ممثلي الخاص   ألف -

واصـل ممثلـي الخـاص للصحـــراء الغربيــة، ويليــام لايســي ســوينغ (الولايــات المتحــدة  - ٢
الأمريكيـة) خـلال الفـترة المشـمولة بـــالتقرير، إجــراء اتصــالات منتظمــة مــع ممثلــي الطرفــين. 
واجتمع بانتظام مع المسؤولين في حكومة المغـرب في العيـون والجبهـة الشـعبية لتحريـر السـاقية 
الحمراء ور الذهب (جبهة بوليساريو) في منطقة تندوف، بغيـة إبقـاء قنـوات الاتصـال معـهم 
ـــى أرض الواقــع. كمــا اجتمــع الســيد ســوينغ بانتظــام بكبــار  مفتوحـة واسـتعراض الحالـة عل
المسؤولين من الطرفين وفي البلـدان اـاورة خـلال زياراتـه للربـاط في شـباط/فـبراير ولتنـدوف 

وللجزائر العاصمة ونواكشوط في نيسان/أبريل. 
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وفي الفـترة مـن ٤ إلى ٧ آذار/مـارس، اجتمـع ممثلـي الخـاص بكبـار المسـؤولين في لجنـة  - ٣
الصليب الأحمر الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين وبرنـامج الأغذيـة العـالمي في 
جنيف وروما ليناقش معهم حل المسائل الإنسانية العالقـة المتصلـة بـالصراع، بمـا في ذلـك قيـام 
المفوضيـة، بالتعـاون مـع البعثـة، بتنفيـذ تدابـير بنـاء الثقـة؛ وحـالات نقـص الأغذيـة المســـتمر في 
مخيمات اللاجئين في منطقة تنـدوف؛ وأسـرى الحـرب المغاربـة ومـآل الأشـخاص مـن الجـانبين 

غير المعروف مصيرهم منذ بدء الصراع. واجتمع هناك أيضا بممثلي البلدان المانحة الرئيسية. 
 

أنشطة لجنة تحديد الهوية   باء -
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكملت لجنة تحديد الهوية عملها علـى تحويـل الملفـات  - ٤
الفرديـة لــ ٢٤٤ ٦٤٣ شـخص طلبـوا إدراجـهم في قائمـة المصوتـين في الاسـتفتاء في الصحــراء 
ــار/مـايو. ومـن ثم  الغربية إلى محفوظات إليكترونية. وقد انتهت اللجنة من عملها في منتصف أي
ــة  فقـد تم الآن مسـح كـل الملفـات ضوئيـا وحفظـت، وخزنـت خزنـا مأمونـا علـى أقـراص صلب

وأشرطة احتياط لضمان أقصى درجة من الأمن لقاعدة البيانات هذه. 
 

الجوانب العسكرية   جيم -
في ١٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٣، كــان العنصــر العســكري للبعثــة يتــألف مــن ٢٢٩ مـــن  - ٥
المراقبـين العسـكريين والجنـود، مقـابل قـوام مـأذون بـه يبلـغ ٢٣٠ فـردا (انظـــر المرفــق الأول). 
وواصل هذا العنصر، تحت قيادة اللواء جورجي جـاراز (هنغاريـا)، مراقبـة وقـف إطـلاق النـار 
بـين الجيـش الملكـي المغـربي والقـوات العسـكرية لجبهـة البوليسـاريو الـذي مـا فتـئ ســـاريا منــذ 
٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩١. وبقيـت المنطقـة الداخلـة في إطـــار مســؤولية البعثــة، خــلال الفــترة 
المشمولة بالتقرير، هادئة ولم تصـدر أي بـادرة علـى أرض الواقـع تنـم عـن أن أيـا مـن الجـانبين 

ينوي استئناف الأعمال الفدائية في المستقبل القريب. 
وواصلت الدوريات البرية والجوية التابعة للبعثة زيارة وتفقد الوحدات البريـة للجيـش  - ٦
الملكـي المغـربي وجبهـة بوليسـاريو الـتي يتجـاوز حجمـها حجـم الســـرية، علــى جــانبي الجــدار 
الرملي الدفاعي، وذلك وفقا لترتيبات وقف إطلاق النار بين البعثة من جهـة، والجيـش الملكـي 
المغربي وجبهة بوليساريو من جهـة أخـرى. وواصـل كـل مـن الجيـش الملكـي المغـربي والقـوات 

العسكرية لجبهة بوليساريو القيام بأنشطة الصيانة والتدريب الروتينية. 
وتستمر جبهة بوليساريو في فرض بعض القيود الثانوية على حرية حركة البعثة. ومـع  - ٧
أن هـذه التقييـدات لا تؤثـر تأثـيرا هامـا علـى قـــدرة البعثــة علــى رصــد الحالــة شــرقي الجــدار 

الدفاعي، ستزيد إزالتها من كفاءة أنشطة الدوريات البرية والجوية للبعثة. 
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ـــع الألغــام  واسـتمر تعـاون البعثـة مـع الطرفـين بخصـوص وضـع علامـات لتحديـد مواق - ٨
والذخـائر غـير المنفجـرة والتخلـص منـها. وخـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير، اكتشـــفت البعثــة 
١٤ لغما وقطعة ذخائر غير منفجرة ووضعت علامات لتحديدهـا وراقبـت ١٦ عمليـة تخلـص 
قام ا الجيش الملكي المغربي. وفي ١٩ شباط/فبراير، أبلغت جبهة بوليسـاريو عـن انفجـار لغـم 
ـــة في معجــك  أدى إلى وفـاة مغـربي واحـد في المنطقـة الواقعـة داخـل إطـار مسـؤولية فريـق البعث
(القطاع الجنوبي). كما أن البعثة تساعد دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة لإدارة عمليـات 
حفظ السلام في إعداد حلقة عمل إقليمية من أجل الصحراء الغربيـة عـن السـلامة في الأعمـال 
المتعلقــة بالألغــام الأرضيــة والذخــائر غــير المنفجــــرة ســـتعقد في موريتانيـــا مـــن ٢٥ إلى ٢٨ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٣ لأفراد قوة حفظ السلام والموظفين المدنيين في المنطقة. 
وبدأ العمل داخل البعثة على إنشاء وحدة من نظـام إدارة المعلومـات باسـتخدام نظـام  - ٩
إدارة المعلومات للعمل المتعلق بالألغام، ويتوقع أن تكون الوحـدة جـاهزة للتشـغيل في النصـف 
الثـاني مـن عـام ٢٠٠٣. وقـد تعـهد مركـز جنيـف الـدولي لإزالـة الألغـام للأغـراض الإنســانية، 
نيابـة عـن دائـرة الأعمـال المتعلقـة بالألغـام، بتقـديم الدعـم للبعثـة في تركيـب النظـام وبتزويدهــا 
بـالتدريب وصيانـة البرامجيـات وتحسـينها وكذلـك بخدمـات الدعـم العـام، مـع تطـــور مشــروع 
النظام. وسيتيح هذا النظام للبعثة أن توحد البيانات بشأن الألغام والذخـائر غـير المنفجـرة الـتي 
جمعتها على مدى السنين، لاستخدامها لأي عمل يكون مطلوبا في المنطقة في المسـتقبل يتعلـق 

بالألغام. 
 

الجوانب المتعلقة بالشرطة المدنية   دال -
في ١٠ أيــار/مــايو كــان قــــوام عنصـــر الشـــرطة المدنيـــة التـــابع للبعثـــة ٢٦ شـــرطيا  - ١٠
(انظر المرفق الأول) تحت قيادة المفتـش العـام أو براكـاش رانـور (الهنـد). وواصـل العنصـر أداء 
وظـائف حمايـة الملفـات والمـواد الحساسـة الموجـودة في مركـزي لجنـة تحديـــد الهويــة في العيــون 
وتندوف. واستمر تدريب رجال الشرطة المدنية بما في ذلك الإحاطات الإعلاميـة المقدمـة مـن 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين عـن الجوانـب المتعلقـة بتوفـير الحمايـة للعـائدين طوعـا 

إلى أوطام وفي الصكوك الدولية الخاصة باللاجئين. 
 

أسرى الحرب والمحتجزون الآخرون والأشخاص مجهولو المصير   هاء -
واصل ممثلي الخاص التشديد لجبهة بوليساريو على ضرورة الإفـراج عـن جميـع أسـرى  - ١١
الحرب المتبقين لديها، والتشديد للطرفين على ضرورة التعاون الفعلي مع لجنة الصليب الأحمـر 



403-35696

S/2003/565

الدوليـة في البـت في مـا انتـهى إليـه أمـر الأشـخاص مجـــهولو المصــير. وفي ٧ شــباط/فــبراير زار 
مركز اعتقال في منطقة تندوف يحتجز فيها أسرى الحرب. 

وفي ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣، أعادت لجنة الصليب الأحمر الدوليـة إلى المغـرب ١٠٠  - ١٢
من أسرى الحرب الذين أعلنت جبهة بوليسـاريو عـن إطـلاق سـراحهم في ١٠ شـباط/فـبراير، 
تلبية لطلب من دولة عضو. وما زالت الجبهة تحتجز ١٦٠ ١ أسيرا، بعضهم محتجز منـذ أكـثر 

من ٢٠ عاما. 
 

اللاجئون الصحراويون   واو -
يذكر أن مسؤولا كبـيرا في مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين وممثلـي الخـاص  - ١٣
أجريا مناقشات مـع الطرفـين في تشـرين الثـاني/نوفمـبر وكـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـأن 
تنفيذ تدابير بناء الثقة التي اقترحتها المفوضية. وقد تمت استشـارة حكومـتي الجزائـر وموريتانيـا 
كذلك بشأن الأنشـطة المقترحـة. ورغـم الموافقـة مـن حيـث المبـدأ علـى هـذه التدابـير، أعربـت 
جبهة بوليساريو وحكومة المغرب عن آراء متباينـة بشـأن معايـير الاختيـار لزيـارات لم الشـمل 
بـين اللاجئـين في منطقـة تنـدوف ومجتمعـام الأصليـة في الصحـراء الغربيـة. وقـد فشـلت حـــتى 
الآن كل الجهود المبذولة من أجل التوصــل إلى صيغـة حـل وسـط نظـرا لعـدم اسـتعداد أي مـن 
الجانبين لإعادة النظر في موقفـه بشـأن اسـتخدام قائمـة النـاخبين المؤقتـة كأسـاس أولي لاختيـار 

المشاركين في هذه الزيارات. 
ومع ذلك، واصلت المفوضية وممثلي الخاص جهودهما لتنفيذ تدابير بناء الثقة بـالتركيز  - ١٤
على الأنشطة التي لا يدور خلاف حولها. واجتمــع ممثلـي الخـاص في شـباط/فـبراير بالمسـؤولين 
في جبهـة بوليسـاريو وحكومـة المغـرب، كـل علـى حـدة، لمناقشـة اقـتراح مقـدم مـن المفوضيـــة 
بتدابير مخففة ومبسطة لبناء الثقـة تنطـوي علـى توفـير خدمـات الهـاتف والـبريد الشـخصي بـين 
بعض مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف والإقليم. تتولى المفوضية إدارا على نطـاق محـدود. 
ولم يتضمن الاقتراح الجديـد أيـة أنشـطة تنطـوي علـى تنقـل الأشـخاص عـبر الجـدار الدفـاعي، 
رغم أنه يمكن العودة إلى مناقشة هذه الأنشـطة في مرحلـة لاحقـة. وعقـب المحادثـات، وافقـت 
جبهـة بوليســاريو وحكومــة المغــرب رسميــا في شــهر آذار/مــارس علــى بــدء هــذه الخدمــات 
المحــدودة. وقــام ممثلــي الخــاص بــإبلاغ حكومــتي الجزائــر وموريتانيــا ــذا التطــور في شــــهر 

نيسان/أبريل. 
وبنـاء علـى ذلـك، دشـنت المفوضيـة في ١٥ نيسـان/أبريـل خدمـة هـاتف مجانيـة باتجــاه  - ١٥
واحـد بـين مخيـم �٢٧ شـباط/فـبراير� للاجئـين والإقليـم. غـير أن جبهـة بوليسـاريو طلبــت في 
١٦ نيسان/أبريل وقف هذه الخدمة حتى اية شهر نيسـان/أبريـل لتتمكـن مـن وضـع ترتيبـات 
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ميدانية تمكّن اللاجئين من مخيمات أخرى بعيدة لا توجد فيها خدمـات هاتفيـة مـن السـفر إلى 
مركز هاتف المفوضية للاستفادة من هذه الخدمة. وفي ١٠ أيار/مايو، لم يكن قد أعيـد العمـل 
ـذه الخدمـة الهاتفيـة. ونظـرا إلى مـا لهـا مـن أثـر مفيـد علـى الاتصــالات الشــخصية ســتواصل 

المفوضية وممثلي الخاص الدعوة إلى استئناف الخدمة الهاتفية بسرعة. 
وكانت المفوضية تعتزم أن تدشن في ١٥ أيار/مايو خدمـة لتبـادل الرسـائل الشـخصية  - ١٦
باتجاهين بين مخيمات اللاجئين في تندوف ومدينـة العيـون في الإقليـم. وقـد تـأجل الشـروع في 
هـذه الخدمـة بنـاء علـى طلـب حكومـة المغـرب، ريثمـا تجـري مزيـدا مـن المناقشـات الفنيـة مـــع 

المفوضية بشأن طرائق تنفيذها. 
ولا تـزال المفوضيـة مسـتعدة لاسـتئناف خدمـة الهـاتف الموقفـة، والشـــروع في الخدمــة  - ١٧
البريديـة والبـدء في الأعمـال التحضيريـة، بالتعـــاون الوثيــق مــع البعثــة، لمــد خدمــة الهــاتف في 
منتصف حزيران/يونيه إلى مخيم العيون وفيما بعـد إلى مخيمـات اللاجئـين الأخـرى ومـد خدمـة 
الـبريد الشـخصي إلى مـدن الصحـراء الغربيـة الأخـرى. وكـل هـذه الأنشـطة مرهونـة، بــالطبع، 

بتوافر التمويل، واستمرار اهتمام المستفيدين والتعاون التام بين الطرفين. 
ورغم أن الحالة العامة لمساعدات الأغذية المقدمة إلى اللاجئين الصحراويـين في منطقـة  - ١٨
تندوف قد تحسنت قليلا، إلا أن النقصان لا يزال قائما من حيـث بعـض المـواد البالغـة الأهميـة 
مثل الحبوب والزيوت النباتية، كما أن المعدل العام لدعـم المـانحين لمسـاعدات برنـامج الأغذيـة 

العالمي للاجئي الصحراء الغربية ما زال متدنيا. 
 

الاتحاد الأفريقي   زاي -
في ٢٠ شباط/فبراير، زار وفد من كبـار ممثلـي الاتحـاد الأفريقـي مخيمـات اللاجئـين في  - ١٩
منطقـة تنـدوف لإجـــراء تقييــم للحالــة فيــها وتقــديم تــبرع رمــزي بقيمــة ٠٠٠ ١٠٠ دولار 
للاجئين. وفي ٢٢ نيسان/أبريل اجتمع الرئيس المؤقت لمفوضية الاتحاد الأفريقي، عمارا إسـي، 

بكبار زعماء جبهة بوليساريو في منطقة تندوف. 
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الوفـد المراقـب للاتحـاد الأفريقـي لـدى البعثـة،  - ٢٠

بزعامة السفير يلما تاديس (إثيوبيا) تقديم الدعم القيم والتعاون للبعثة. 
  

الجوانب المالية   ثالثا -
خصصــت الجمعيــة العامــة، بموجــب قرارهــا ٢٩٨/٥٦ المــؤرخ ٢٧ حزيــران/يونيــه  - ٢١
٢٠٠٢، اعتمـادا بمبلـغ إجمـــالي قــدره ٩٠٠ ٤١٢ ٤٣ دولار للحســاب الخــاص لبعثــة الأمــم 
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المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية للفترة من ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه 
ـــة، و ٩٠٠ ٦٨١ ١ دولار لحســاب  ٢٠٠٣ يتـألف مـن ٥٠٠ ٥٢٩ ٤١ دولار لمواصلـة البعث
دعم عمليات حفـظ السـلام، و ٥٠٠ ٢٠١ دولار لقـاعدة الأمـم المتحـدة للنقـل والإمـداد في 
برينديـزي بإيطاليـا. وبلـغ مجمـوع تكـاليف مواصلـة البعثـة منـذ إنشـائها في ٢٩ نيســـان/أبريــل 

١٩٩١ حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ نحو ٤٩٥,٢ مليون دولار. 
وفي ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، بلغ مجمـوع الأنصبـة المقسـمة غـير المدفوعـة للحسـاب  - ٢٢
الخاص للبعثة ٠١١ ٥٤٢ ٥٤ دولارا. أما إجمالي الأنصبة غير المسددة في كل عمليات حفـظ 

السلام حتى ذلك التاريخ فكان ٣٥٤ ٩١٤ ٣٧٥ ١ دولارا. 
  

تقييم التقدم المحرز والمشاكل منذ تعيين مبعوثي الشخصي   رابعا -
ــــس الأمـــن  شــرحت في تقريــري المــؤرخ ٢٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ المقــدم إلى مجل - ٢٣
(S/2001/613) ببعض التفصيــل الصعوبـات الـتي صادفتـها الأمـم المتحـدة علـى مـدى ١١ عامـا 

S و S/22464 و Corr.1). ورغـم  الماضية في مجهودها الرامي إلى تنفيـذ خطـة التسـوية (21360/
هذه الجهود تكرر ايار عملية تحديد هوية الناخبين للاستفتاء. وبعد توقـف طـال أمـده كثـيرا 
عند طريق مسدود، من اية عام ١٩٩٥ حتى بداية عام ١٩٩٧، قُمـت في شـهر آذار/مـارس 
١٩٩٧ بتعيـين السـيد جيمـس أ. بيكـــر الثــالث مبعوثــا شــخصيا لي، وطلبــت منــه أن يقيــم، 
بالتشاور مع الطرفـين، قابليـة الخطـة بشـكلها الحـالي للتنفيـذ، وأن يـدرس مـا إذا كـانت هنـاك 
تعديلات، مقبولة لدى الطرفين، من شأا أن تحسن إلى حد كبـير فـرص تنفيذهـا في المسـتقبل 
القريب؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، أن يشير علي بـالطرق الممكنـة الأخـرى لحـل الـتراع. وفي 
أعقاب جولة في المنطقة اجتمع خلالها مبعوثي الشـخصي بزعـامتي الطرفـين والبلـدان اـاورة، 
أبلغني أنه رغم الصعوبات والتأخيرات في العملية، لم يبد أي من الجانبين اسـتعدادا للمضـي في 

أي حل سياسي غير تنفيذ خطة التسوية. 
واعتقد ممثلي الشخصي أن الطريقة الواقعيـة الوحيـدة لتقييـم الإمكانيـة العمليـة لتنفيـذ  - ٢٤
الخطة تكمن في ترتيب محادثات مباشرة بين الطرفين. على أنه كان يـدرك أن الجـهود السـابقة 
التي بذلتها الأمم المتحدة لتنظيـم مثـل هـذه المحادثـات المباشـرة لم تنجـح وذلـك أساسـا بسـبب 

تردد حكومة المغرب في الاجتماع وجها لوجه مع جبهة بوليساريو. 
ـــبونة في ٢٣ حزيــران/يونيــه  وبدعـوة مـن مبعوثـي الشـخصي، اجتمـع الطرفـان في لش - ٢٥
١٩٩٧، فكـانت تلـك أول مـرة منـذ سـنوات عديـدة يجتمعـان فيـها لمناقشـــة أمــور جوهريــة، 
ولم يـدم الاجتمـاع أكـثر مـن يـوم واحـد، إذ اتضـح أن الجـانبين يواجـهان صعوبـات في قبـــول 
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الاقتراح الــذي قدمـه مبعوثـي الشـخصي لـردم الهـوة بـين خلافامـا فيمـا يتعلـق بعمليـة تحديـد 
الهوية وأن كليهما بحاجة إلى التشاور مع رئاسـتيهما قبـل التقـدم بـأي رد. وأصبـح ذلـك نمطـا 
تكرر أثناء ثلاث جولات متتالية من المحادثات المباشرة الـتي أُجريـت في عـام ١٩٩٧. بمـا يمثـل 
التردد الكبير لدى الطرفين في الموافقة على مقترحات التقريب بين موقفي الجانبين ــدف حـل 
خلافامـا بشـأن القضيـة الـتي تعيـق تنفيـذ خطـة التسـوية. ومـــع ذلــك تم، مــن خــلال الجــهد 
الدؤوب لمبعوثي الشخصي وفريقه، التوصل إلى اتفاق بشأن جميـع المسـائل الـتي كـانت توجـد 
مشـاكل في موقفـي الطرفـين. وذلـك أثنـاء جولـة المحادثـات الـــتي جــرت في هيوســتون بولايــة 
تكسـاس (الولايـات المتحـدة)، في الفـترة مـن ١٤ إلى ١٦ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٧. وأتــاح مــا 
أصبح يعرف باسم �اتفاقات هيوستون (S/1997/742، المرفق الثالث) اسـتئناف عمليـة تحديـد 

الهوية، وبالتالي، تنفيذ خطة التسوية. 
S، الفقـرات ٢٧  وعرضت في تقريري الصادر في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ (2001/613/ - ٢٦
إلى ٢٩)، الصعوبـات الجديـة الـتي صودفـت في القيـام بعمليـة تحديـد الهويـة وإتمامـها، وعــددت 
المسـائل الرئيسـية المتبقيـة دون حـل في خطـة التسـوية، بعـد إبـرام اتفاقـات هيوســـتون. وأشــار 
التقرير إلى أنه منذ انتــهاء عمليـة تحديـد الهويـة في ايـة عـام ١٩٩٩، تلقـت البعثـة مـا مجموعـه 
٠٣٨ ١٣١ طعنــا. واتضــح أن عمليــة الطعــون ســتكون أطــول أمــدا وأكــثر مشــقة وإثـــارة 

للخلاف من عملية تحديد الهوية ذاا، وهي التي دامت لخمس سنوات ونصف السنة. 
وفي ضوء هذه التطورات، طلبت مـن مبعوثـي الشـخصي، في أوائـل عـام ٢٠٠٠، أن  - ٢٧
يجري مشاورات جديدة مع الطرفين والبلدين ااورين. وقد أطلعني مبعوثـي الشـخصي، بعـد 
أن قام بزيارة المنطقة في الفترة من ٨ إلى ١١ نيســان/أبريـل، علـى أن الأمـر يسـتدعي اجتماعـا 
آخـر يتـم وجـها لوجـــه بــين الطرفــين بغيــة النظــر في المشــاكل المســتعصية في خطــة التســوية 

واتفاقات هيوستون، وكذلك بغية استقصاء أي ج ممكنة أخرى. 
وعقـد أول ثلاثـة اجتماعـات مـــن هــذا القبيــل في لنــدن في ١٤ أيــار/مــايو. وحضــر  - ٢٨
الاجتماع أيضا ممثلو البلدين ااورين الجزائـر وموريتانيـا. ولم يكـن الاجتمـاع حاسمـا في حـل 
المشـاكل الـتي تفصـل بـين الطرفـين. ولذلـــك دعــا مبعوثــي الشــخصي الطرفــين إلى التقــدم في 
الاجتمـاع التـالي بحلـول ملموسـة للمشـــاكل العديــدة في خطــة التســوية الــتي يمكــن للطرفــين 
الاتفاق عليها، أو إذا تعذر ذلك، أن يكونـا علـى اسـتعداد لبحـث طـرق أخـرى لتحقيـق حـل 

مبكر يكون دائما ومتفقا عليه لتراعهما حول الصحراء الغربية. 
ـــه، عــرف كــل طــرف  وأثنـاء الاجتمـاع الثـاني المعقـود في لنـدن في ٢٨ حزيـران/يوني - ٢٩
اـالات الـتي يـري أـا تشـكل صعوبـات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الخطـة، وكـــانت تتعلــق بصــورة 
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رئيسية بعملية الطعـون وإعـادة اللاجئـين إلى ديـارهم. علـى أن أيـا مـن الطرفـين لم يعـرض أيـة 
مقترحات محددة يمكن للطرفين أن يتفقا عليها لحــل مشـاكل متعـددة في تنفيـذ خطـة التسـوية. 
وفي ذلك الوقت، كان من رأي مبعوثي الشخصي أن ثمة قضايا أخرى مـا زالـت بـدون حـل، 
مثل إنفاذ نتــائج الاسـتفتاء، والإفـراج عـن أسـرى الحـرب والمعتقلـين السياسـيين الصحراويـين، 

والمشاكل الممكنة المتصلة بتنفيذ مدونة السلوك لإجراء الاستفتاء. 
وأعرب مبعوثي الشخصي أيضا عن القلق إزاء عدم قيـام الطرفـين حـتى ذلـك التـاريخ  - ٣٠
بالتفـاوض علـى تلـك المشـاكل بسـبب ارتفـاع مســـتوى العــداء بينــهما. وكــان مــن رأيــه أن 
الطرفين لم يبديا أي ميل نحو التخلي عن عقلية كل الغنائم للفـائز ولا بـدا منـهما أي اسـتعداد 
لمناقشة أي حل سياسي ممكن يحقق فيه كـل منـهما بعـض، ولكـن ليـس كـل، مـا يريـد ويتيـح 
للجانب الآخر فرصة تحقيق الشــيء ذاتـه. وبعـد أن طلـب مبعوثـي الشـخصي مـرة أخـرى مـن 
الطرفـين تقـديم مقترحـات ملموسـة لتضييـق شـقة خلافامـا ولم يحـــدث ذلــك للمــرة الثانيــة، 
أعرب عن رأيه في أن الاجتماع أدى إلى تعميق الخلافات بين الطرفـين بـدلا مـن أن يحقـق أي 

تقدم. 
ورغم ذلك، ظل مبعوثي الشخصي يعتبر أن الحــل السياسـي ممكـن تحقيقـه عـن طريـق  - ٣١
الحـوار المباشـر بـين الطرفـين وطلـب إليـهما أن يجتمعـــا مــرة أخــرى لمحاولــة التوصــل إلى حــل 
سياسي. وشدد في ذلك الوقت للطرفين، على أنه في حال اتفاقهما على مناقشـة حـل سياسـي 
غير خطة التسوية، فإن ذلك لن يضر بموقفيهما النهائيين نظرا إذ أنه وفقا لقواعـد المشـاورات، 

لن يكون شيء متفقا عليه إلا بعدما تتم الموافقة على كل شيء. 
ـــين الطرفــين برعايــة مبعوثــي الشــخصي في برلــين في ٢٨  وعقـد الاجتمـاع الثـالث ب - ٣٢
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. وكرر الطرفان، خــلال مناقشـة حالـة خطـة التسـوية إعـلان موقفيـهما؛ 
غير أما تعهدا بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأكد مبعوثي الشخصي للطرفـين سمـع نفـس هـذه 

الحجج والتعهدات تتكرر منذ عام ١٩٩٧، ولذلك فهو يشك في مدى صحتها. 
وأشار مبعوثي الشخصي إلى أنه سأل الطرفين عما إذا كانت لديهما مواقـف جديـدة  - ٣٣
إزاء أي مسألة. غير أن أيا من الطرفين لم يعرض مواقف جديدة إزاء أي من المسـائل. وعليـه، 
رأى أنـه لا توجـــد إرادة سياســية لــدى أي جــانب للتحــرك قُدمــا. وفي الوقــت ذاتــه، كــرر 
الإعـراب عـن أن هنـاك طرفـا عديـدة لتحقيـق تقريـر المصـير، إذ يمكــن أن يتحقــق مــن خــلال 
ـــا  الحـرب أو الثـورة؛ كمـا يمكـن أن يتحقـق عـن طريـق الانتخابـات، ولكـن ذلـك يتطلـب نواي
حسـنة؛ ويمكـن أن يتحقـق عـن طريـق الاتفـاق، كمـا حـدث بالنسـبة إلى أطـــراف في نزاعــات 
أخرى. وعندما سأل مبعوثي الشخصي الطرفـين عمـا إذا كانـا مسـتعدين لتجربـة طريـق آخـر 
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دون التخلي عن خطة التسوية، أكد الطرفان التزامهما بالخطة رغم أمـا أعربـا عـن خلافـات 
أساسية وأفكار متباينة تتعلق بتنفيذها الصحيح. 

ـــون  واقـترح مبعوثـي الشـخصي عندهـا أن يسـتقصي الطرفـان طرفـا لدفـع عمليـة الطع - ٣٤
قُدما، كما أرادت جبهة بوليساريو، وأن يبحثا في الوقت ذاتـه عـن حـل سياسـي مقـابل لـدى 
الطرفـين، حســـب طلــب مجلــس الأمــن في قــراره ١٣٠٩ (٢٠٠٠) المــؤرخ ٢٥ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٠. وأشار الوفد المغربي إلى أن مسألة الطعون قـد تمـت تغطيتـها علـى نطـاق واسـع وأـا 
استهلكت. وفي رأي المغرب أن القضيـة وصلـت إلى طريـق مسـدود، ليـس علـى أسـاس أمـور 

تقنية وشكلية، بل على أساس المبادئ. 
وسأل مبعوثي الشخصي الطرفين بعد ذلك عما إذا كانا على اسـتعداد، دون التخلـي  - ٣٥
عن خطة التسوية، لانتهاج حل سياسي، قد يتم أو لا يتم تأكيده عـن طريـق اسـتفتاء لاحـق. 
وردت جبهـة بوليسـاريو بأـا ليسـت مسـتعدة لمناقشـة أي أمـر خـارج خطـة التسـوية. وأعلــن 
الوفـد المغـربي مـن جانبـه، بأنـه علـى اسـتعداد للشـروع في حـوار صـــادق وصريــح مــع جبهــة 
بوليساريو، بمساعدة من مبعوثي الشخصي، من أجل التوصل إلى حـل دائـم وقـاطع مـن شـأنه 
أن يراعـي سـيادة المغـرب وسـلامته الإقليميـة، وكذلـك الخصـائص الـتي تنفـرد ــا المنطقــة؛ في 
امتثال للمبادئ الديمقراطيـة واللامركزيـة الـتي يـود المغـرب أن يطورهـا ويطبقـها، بـدءا بمنطقـة 

الصحراء الكبرى. 
ورفضت جبهة البوليساريو الاقتراح المغربي وكررت الإعراب عن أـا لـن تتعـاون أو  - ٣٦

تواصل الحوار إلا في سياق خطة التسوية. 
وفي ختام هذه المشاورات، أعرب مبعوثي الشخصي عـن رأي أشـاركه فيـه، وهـو أن  - ٣٧
عقد اجتماعات أخرى للطرفين سعيا وراء حـل سياسـي لـن ينجـح، بـل الواقـع أنـه قـد يـؤدي 
إلى نتائج عكسية، ما لم تكن حكومة المغرب، بوصفـها السـلطة القائمـة بـالإدارة في الصحـراء 
الغربيـة بعـرض أو تـأييد قـدر مـن نقـل الســـلطة الحكوميــة إلى جميــع ســكان الإقليــم الحــاليين 

والسابقين، نقلا حقيقيا وجوهريا ومتمشيا مع المعايير الدولية. 
وفي أوائل عام ٢٠٠١، تمكــن مبعوثــي الشـخصي مـن أن يقـرر أن المغـرب، بوصفــه  - ٣٨
السـلطة القائمـة بـالإدارة في الصحـراء الغربيـة، مستعــد لتـأييد مشـروع اتفـــاق إطــاري بشــأن 
مركز الصحراء الغربيـة (انظـر S/2001/613، المرفـق الأول)، يتوخــى نقـلا للسـلطة إلى سـكان 
الإقليم على أن يجـري تقرير المركز النهائي للإقليم بواسطة اسـتفتاء  يجــرى بعـد ذلـك بخمـس 
سنوات. وبمجـرد أن تحقــق مبعوثــي الشـخصي مـن اسـتعداد حكومـة المغـرب لدعـم مشـروع 
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الاتفاق الإطاري، عرضـه على حكومة الجزائر وعلى جبهــة بوليسـاريو، اللتـين قدمتـا آراءهمـا 
بشأن الاتفاق (المرجع نفسه، المرفقان الثاني والرابع). 

ونظرا إلى التحفظات الشديدة التي أعربـت عنـها حكومـة الجزائـر وإلى عـدم اسـتعداد  - ٣٩
جبهـة بوليسـاريو النظـر في مشـروع الاتفـاق الإطـاري، أيَّـــد مجلـس الأمـــن، في قــراره ١٣٥٩ 
(٢٠٠١) المـؤرخ ٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، اقتراحــي بدعــوة كـل الأطـراف إلى الاجتمــاع 
اجتماعـا مباشـرا أو مـن خـلال محادثـات تجـرى عـن قـرب، برعايـة مبعوثـي الشـخصي لمناقشــة 
الاتفاق الإطاري والتفاوض بشأن أيـة تغييرات محـددة تـود الأطـراف أن تجــرى فيــه. وشجــع 
الس الأطراف على مناقشة أي اقتراح آخـر بحـل سياسـي قـد يتقـدم بــه الأطـراف، للتوصـل 
إلى حـل يقبـل بـــه الطرفـان. وأكــد الـس أنــه، فيمـا تجـري هـذه المناقشـات، سـيتم النظــر في 
المقترحـات الـتي قدمتـها جبهـة بوليسـاريو للتغلـب علـى العقبـات الـتي تحـول دون تنفيـذ خطـــة 

التسويــة. 
 (S ـــــين ١٠ كــــانون الثــــاني/ينــــاير (2002/41/ وكمـــا ســــردتُ في تقريـــريّ المؤرخ - ٤٠
و ١٩ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢ (S/2002/178)، فإنـــه عقــب اعتمــاد القــرار ١٣٥٩ (٢٠٠١)، 
اجتمـع مبعوثــي الشخصــي بممثلـين رفيعــــي المســتوى لجبهــة بوليســاريو وحكومتـــي الجزائــر 
وموريتانيـا في بـاينديل، ولايــة وايومينـغ (الولايـات المتحـــدة)، في آب/أغســطس ٢٠٠١. ولم 
تكن حكومة الجزائر أو جبهـة بوليساريو على اسـتعداد للخـوض في مناقشــة مفصلـة لمشـروع 
الاتفاق الإطاري، رغـم بوادر تـدل على المرونـة صـدرت عـن حكومـة المغـرب ونقلـها إليـهما 
مبعوثــي الشــخصي. وفي ضـــوء الردَّيــن اللذيــن تـــم تلقيــهما مــن حكومــة الجزائــر وجبهــــة 
S، المرفقـان الأول والثـاني)، لم  بوليساريو ورفضتا فيهما مشروع الاتفاق الإطـاري (2002/41/
يـر مبعوثـي الشـخصي أي فرصـة حقيقيـة لتوصـل الأطـراف في ايـة الأمـر إلى اتفـاق طوعــي 
على اتباع هذا النـهج في حـل نزاعـهما حـول الصحـراء الغربيـة. وكـان مـن رأيــه أيضـا، وقـد 
شاطرتُــه فيـه، أن الاقتراح المقدم من الجزائر ليحل محل مشروع الاتفاق الإطـاري، بـأن تتـولى 
الأمم المتحدة السيادة على الصحراء الغربية بغيـة تنفيـذ الأحكـام الـتي بـدت مطابقـة للأحكـام 
الواردة في خطة التسوية، تتمتع بفرصة لا تـزيد على فرصة خطة التسوية في إيجـاد حــل مبكـر 

ودائم ومتفق عليه للنـزاع بشأن الصحراء الغربية. 
وفيما بعـد، اجتمـع مبعوثــي الشـخصي مـع الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة ومسـؤولين  - ٤١
رفيعـي المستوى آخريـن في حكومـة الجزائـر بتـاريخ ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر في معهــد جيمــز 
بيكـــر بمدينــة هيوســتون، بولايـــة تكســاس (الولايــات المتحــدة)، كمــا اجتمــع مرتــــين مـــع 
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الملك محمد السـادس ومسـؤولين رفيعــي المسـتوى في الحكومـة المغربيـة في المغـرب بتـاريخ ٢٤ 
و ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 

S) وشـباط/  وكما بيَّــنت في تقريريّ الصادرين في حزيران/يونيه ٢٠٠١ (2001/613/ - ٤٢
فبراير ٢٠٠٢ (S/2002/178)، من رأي مبعوثـي الشخصي - المبنـي على تقييمـه لجـهود الأمـم 
المتحـدة خـلال ١١ عامـا الماضيـة مـن أجـل تنفيـذ خطــة التنميـة، بمـا فيـها ٦ ســـنوات اشــترك 
– أن من غـير المحتمـل إلى حــد بعيـد تنفيـذ خطـة التسـوية في شـكلها الحـالي  خلالها في العملية 

بطريقة تحقق حلا مبكرا ودائما ومتفقا عليـه للنـزاع حول الصحراء الغربية. 
وبسبـب موقفَــي الطرفين اللذين يتعـذر التوفيق بينـهما فيما يتعلـق بإمكانيـة التفـاوض  - ٤٣
بشأن تغييـرات في مشروع الاتفاق الإطاري، الذي تفضله المغـرب أو اقـتراح تقسـيم الإقليـم، 
الذي تفضله الجزائر وجبهة بوليساريو، عَــرضـت أربعــة خيـارات، لم تكـن تحتـاج إلى موافقـة 
الطرفين، يمكن لس الأمن أن ينظر فيها لـدى تنـاول الصـراع بشـأن الصحـراء الغربيـة (انظـر 

 .(S/2002/178

وكخيـار أول، كانت الأمـم المتحـدة ستسـتأنف جـهودها لتنفيـذ خطـة التسـوية دون  - ٤٤
تطلُّــب موافقة الطرفين قبل أن يمكنها اتخاذ إجراء. وكان هذا اـهود سـيبدأ بعمليـة الطعـون. 
ولكـن حتــى بموجـب هـذا النـهج الـذي لا يتطلـب موافقـة، ســوف تواجــه الأمـم المتحـــدة في 
السنوات المقبلة معظم المشاكل والعقبات التي واجهتـها في السـنوات العشـر الماضيـة. وفي هـذا 
الصدد، أعرب المغرب عن عدم استعداده للمضـي قُــدما بخطة التسوية؛ وقـد لا تتمكـن الأمـم 
المتحـدة مـن إجـراء اسـتفتاء حـــر ونـزيــه يقبـل نتائجــه الجانبـان؛ ولـن تكـــون هنــاك أي آليـــة 
لإنفــاذ نتائج الاسـتفتاء. وبموجـب هـذا الخيـار، سـيتعين تعزيـز لجنــة تحديـد الهويــة في البعثــة، 

والواقع أن الحجم العام للعملية سوف يـزداد. 
وفي الخيــار الثــاني، كــان مبعوثــي الشــخصي ســــيضطلع بتنقيـــح لمشـــروع الاتفـــاق  - ٤٥
الإطاري، مراعيا الشواغل التي أعرب عنها الطرفـان والآخـرون مـن ذوي الخـبرة في مثـل هـذه 
الوثـائق. غـير أن مبعوثـي الشـخصي، في هـذه الحالـة، لا يلتمـس موافقـة الطرفـين، كمـــا كــان 
ـــاق الإطــاري. وكــان مشــروع  الحـال في السـابق، فيمـا يتعلـق بخطــة التسـوية ومشـروع الاتف
الاتفاق الإطاري سيقدم إلى مجلـس الأمـن الـذي يعرضـه علـى الطرفـين علـى أسـاس غـير قـابل 

للتفاوض. ولو قبل الس ذا الخيار، لكان ممكنا تقليص تكوين البعثــة. 
وفي الخيار الثالث، كـان مجلـس الأمـن سـيطلب مـن مبعوثـي الشـخصي أن يستقصــي  - ٤٦
مع الطرفين للمرة الأخيرة، مدى استعدادهما الآن لأن يبحثـا، تحت رعايتــه، سـواء مباشـرة أو 
من خلال محادثات تجرى عن قرب، تقسيما ممكنا للإقليـم، علـى أن يكـون مفـهوما أنــه ليـس 
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هناك أمـر قد تقـرر إلا بعد أن يُــبَــت في جميع الأمـور. وبموجـب هـذا الخيـار، وفي حالـة عـدم 
استعداد الطرفين للاتفـاق علـى تقسـيم للإقليـم أو عـدم قدرمـا علـى ذلـك بحلـول ١ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، كان سيطلـب من مبعوثـي الشـخصي أيضـا أن يعـرض اقتراحـا بتقسـيم 
الإقليم سوف يقدم أيضا إلى مجلس الأمن. وثم كان الس سيعرض بدوره هذا الاقتراح علـى 
الطرفين على أساس غير قابل للتفاوض. وهذا النهج للتوصـل إلى حـل سياسـي سـوف يعطــي 
كل طرف بعض، ولكن ليـس كــل، مـا يريـده. وسـوف يتبـع سـابقة التقسـيم المتفـق عليــه في 
عـام ١٩٧٦ بـين المغـرب وموريتانيـا. ولـو اختـار مجلـس الأمـن هـذا الخيـار، لتواصلـــت البعثــة 

بنفس حجمها الحالي أو تـم تقليص تكوينها. 
وكخيـار رابـع، كـان مـن شـأن مجلـس الأمـن أن يقـرر إـاء البعثـة، مسلّـــما ومعترفـــا  - ٤٧
بذلك بأن الأمم المتحدة، بعد مضي أكثر مـن ١١ عامـا وإنفـاق حـوالي نصـف بليـون دولار، 
غير قادرة على حل مشكلة الصحراء الغربية دون أن تتطلب من أحـد الطرفـين أو منـهما معــا 

أن يقوما بعمل لا يوافقان عليـه طوعـا. 
ولم يسـتطع مجلـس الأمـن أن يتفـق علـى أي مـن هـــذه الخيــارات. وبــدلا مــن ذلــك،  - ٤٨
ـــة لجــهودي وجــهود مبعوثـــي  أعـرب في قـراره ١٤٢٩ (٢٠٠٢) عـن تأييــده القـوي المتواصل
الشخصي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النـزاع الذي طــال أمـده ودعـا مبعوثـي الشـخصي 
إلى مواصلة هذه الجهود مع مراعاة الشواغل التي أعرب عنـها الطرفـان. وأعـرب الـس أيضـا 
عن استعداده للنظر في أي منهج ينص على تقرير المصير قد أقترحــه أنـا ومبعوثـي الشـخصي، 
ـــس  بالتشـاور، حسـب الاقتضـاء، مـع الجـهات الأخـرى ذات الخـبرة في هـذا اـال. ودعـا ال
أيضا الطرفين ودول المنطقة إلى التعاون التام معـي ومع مبعوثي الشخصي في هذا الخصوص. 

وعملا ذا الطلب، صاغ مبعوثي الشخصي، بمساعدة خبير دسـتوري، خطـة سـلمية  - ٤٩
لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية (انظر المرفق الثاني) عرضها وشـرحها للطرفـين وللبلديـن 
ااورين أثناء زيارتـه للمنطقـة في الفـترة مـن ١٤ إلى ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير مـن هـذا العـام. 
كما أن مبعوثـي الشخصي عرض الخطة على أعضاء مجلس الأمن في أوائل شـهر آذار/مـارس. 
وأنــا أعتقــد أن الخطـة السـلمية تنـص علـى ـج عـادل ومتـوازن لإيجـــاد حــل سياســي لمســألة 
ـــا يريــده. وهـــي  الصحـراء الغربيـة يعطــي لكـل مـن الجـانبين بعـض، ولكـن ربمـا ليـس كـل، م
تشتمل على عناصر من مشـروع الاتفـاق الإطـاري الـذي قبلـه المغـرب، وكذلـك عنـاصر مـن 
خطة التسوية واتفاقات هيوستون، التي وافق عليها الجانبـان وتحبذهـا جبهــة بوليسـاريو. كمـا 
أا تتوخـى إيجاد فتـرة انتقاليـة سيجــري أثناءهـا تقسـيم المسـؤوليات بـين الطرفـين قبـل إجـراء 
الاستفتاء على تقرير المصير الذي من شأنـه أن يوفـر لسكان الصحراء الغربية الحقيقييـن فرصـة 
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تقرير مصيرهم. والخطـة السلمية، على خلاف خطة التسوية، لا تتطلب موافقة الطرفـين علـى 
كـل خطـوة مـن خطـوات تنفيذهـا. وتــرد في المرفـق الثـالث ردود الطرفـين والبلديـن اــاورين 

على الخطـة. 
 

الملاحظات والتوصيات  خامسا -
بعـد سـنوات عـدة مـن الجـهود المثاليـة الـتي بذلهـا مبعوثـي الخـاص توفـر خطـة الســـلام  - ٥٠
المقترحة ما يمكن وصفه بالحل السياسي الأمثل للصراع علـى الصحـراء الغربيـة وتتيـح الفرصـة 
ـــترة انتقاليــة معقولــة لتحديــد مســتقبلهم وهــو  للسـكان الأصليـين في الصحـراء الغربيـة بعـد ف
ما يساعد بدوره في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ويفتح الطريق لتعزيز عمليات التبـادل 
والتعـاون بـين بلـدان اتحـاد المغـربي العـربي. وتمثـل الخطـــة مــن خــلال جمعــها لعنــاصر الاتفــاق 
الإطـاري الـذي تؤيـده المغـرب وخطـة التسـوية الـتي تؤيدهــا الجبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية 
الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) جا متوازنا ومنصفا يعطـي كـل طـرف جـزءا ممـا كـان 
يريد وإن لم يكن ذلك كل ما كان يطمـح إليـه. ولذلـك فإـا تمثـل حـلا وسـطا. فـهي وعلـى 

العكس من خطة التسوية لا تتطلب رضا الطرفين في كل مرحلة من مراحل التنفيذ. 
يبدو أن الاعتراض الرئيسـي للمغـرب علـى خطـة السـلام هـو أن أحـد الخيـارات الـتي  - ٥١
ــــار  يجــري عليــها الاقــتراع في الاســتفتاء لتحديــد المركــز النــهائي للصحــراء الغربيــة هــو خي
الاستقلال. بيد أن الاسـتقلال هـو أيضـا أحـد خيـارين يجـري عليـهما الاقـتراع بموجـب خطـة 

التسوية التي قبلتها المغرب. 
إن من الصعب تصور حل سياسي ينـص علـى تقريـر المصـير علـى النحـو المطلـوب في  - ٥٢
قرار مجلس الأمن ١٤٢٩ (٢٠٠٢) ولكـن ذلـك يحـول دون احتمـال الاسـتقلال كواحـد مـن 
عدة مسائل يتم الاقتراع بشأا. ويصعب تصوير ذلك بصفة خاصة نظرا لما يلي: (أ) الالـتزام 
الصادر من المغرب بخطة التسوية (والـتي كـان الاسـتقلال واحـدا مـن خيـارين يجـري الاقـتراع 
عليهما والخيار الآخر هو الاندماج مع المغرب) على مدى سنوات عديـدة (ب) اشـراك جميـع 
الســـكان الذيـــن ظلـــوا يقيمـــون بشـــكل مســـتمر في الصحـــراء الغربيـــة منـــذ ٣٠ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ ضمـن جمـهور المقـترعين بـدلا مـن أولئـك المدرجـين في قوائـم النـاخبين 

فقط والتي وضعت على أساس عمل لجنة تحديد الهوية. 
لا يوجد تعديل في خطة السلام يمكـن أن يثـير قلـق المغـرب بشـأن الاقـتراع مـن أجـل  - ٥٣
الاسـتفتاء. وكـل مـا في الأمـر أـا توفـر خيـــارا ثالثــا للاقــتراع �تنــص علــى اســتمرار فصــل 
السلطات المنصوص عليها في المادة الثالثـة مـن خطـة السـلام� أو بمعـنى آخـر الحكـم الـذاتي أو 
الاستقلال الذاتي. لقد أيدت المغرب لبعض الوقت مفـهوم الحكـم الـذاتي أو الاسـتقلال الـذاتي 
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كحل للصراع في الصحراء الغربية. وأقترح أنا ومبعوثـي الخـاص إدراج هـذا الخيـار الثـالث في 
ــة  عمليـة الاقـتراع علـى الاسـتفتاء بشـأن خطـة السـلام. وإذا لم يحصـل أي مـن الخيـارات الثلاث
على أغلبية الأصوات يسـتبعد الخيـار الـذي حصـل علـى أقـل الأصـوات ويجـري اسـتفتاء آخـر 
ليتيح للناخبين الاختيار بين الموضوعين الباقيين. وإذا نجح الخيار الثــالث وهـو الحكـم الـذاتي أو 
الاســتقلال الــذاتي يصبــح جمــهور النــاخبين للانتخابــات المقبلــة لاختيــار الهيئــات التشـــريعية 
والتنفيذية للسلطة في الصحراء الغربيـة هـم المواطنـون الأصليـون للصحـراء الغربيـة الذيـن تزيـد 

أعمارهم على ١٨ سنة. 
أمـا الاعـتراض الرئيسـي لجبهـة البوليسـاريو علـى خطـة السـلام هـو أـا ليسـت خطـــة  - ٥٤
التسوية. وتقترح الجبهة أن تعود الأطراف إلى تنفيذ خطة التسـوية بإضافـة عنصريـن جديديـن 
همـا: (أ) أن تكمـل لجنـة تحديـد الهويـة تجـهيز الاســـتئنافات البالغــة ٠٠٠ ١٣٠ اســتئناف دون 
حاجة لمشاركة الشيوخ وأن تقبل قـرارات اللجنـة بصفـة ائيـة (ب) أن تضـاف آليـة بموجـب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على إنفاذ نتـائج الاسـتفتاء. إلا أنـه حـتى بوجـود 
هذين العنصرين الجديدين فإن خطة التسوية ستظل تحتاج لموافقة الأطراف في كل مرحلـة مـن 
مراحل تنفيذها. ويصعب تصور موافقة المغرب على اقتراح جبهة البوليساريو كطريقـة لتنفيـذ 
خطة التسوية. وفيما يتعلق بإضافة آلية بموجـب الفصـل السـابع لإنفـاذ نتـائج الاسـتفتاء ينبغـي 
/S) فلـن يختـار  الإشارة إلى أنه بعد تقريـري الـذي قدمتـه في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ (2002/178
مجلس الأمن أي واحد من الخيارات الأربعـة الـتي اقترحتـها واقترحـها مبعوثـي الخـاص لأن أيـا 
من الطرفين لن يوافق على واحد منها. ولذلك فمن غـير المرجـح أن يقـرر الـس إنفـاذ نتـائج 

الاستفتاء بموجب الفصل السابع. 
تشتمل ردود الأطراف أيضا على عـدد مـن الاعتراضـات التقنيـة الظـاهرة علـى خطـة  - ٥٥
السلام. إلا أنه إذا أُخذت هذه الاعتراضات معا فإا تبين أن الأطراف لا تزال تفتقـر لـلإرادة 

الصادقة لتحقيق حل سياسي للصراع. 
لا ينبغي أن يستبعد مجلس الأمن إمكانية أن يطلب منه أحد الطرفين أو كلاهمـا تـأييد  - ٥٦
عملية يمكن من خلالها التفاوض بينهما بشأن الاعتراضات و/أو التغييرات علـى خطـة السـلام 
وربما تحت إشراف الأمم المتحدة. بيد أنـني لا أعتقـد أن مثـل هـذا النـهج سـيقودنا إلى الأمـام. 
وبدلا من ذلـك فـإنني ومبعوثـي الخـاص نـرى ضـرورة أن تقبـل الأطـراف الخطـة بالصيغـة الـتي 
اقـترحت ـا. وينبغـي الإشـارة في هـذا الصـدد إلى أنـه علـى مـدى فـترة السـنوات الســـت مــن 
اشتراك مبعوثي الخاص في هذه القضية فقد جمع بين الأطراف تسع مرات في السنوات الأربـع 
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الماضيـة في كـل مـن البرتغـال والمملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية وألمانيــا 
والولايات المتحدة الأمريكية وعادة كانت النتائج غير مشجعة. 

وبعد أكــثر مـن ١١ عامـا وإنفـاق تبرعـات مقـررة تقـارب ٥٠٠ مليـون دولار ينبغـي  - ٥٧
التسليم بأن مجلس الأمن لن يحل مشكلة الصحراء الغربية دون أن يطلـب إلى أحـد الطرفـين أو 

إلى كليهما القيام بعمل مختلف لم يكن مستعدا أن يقوم به. 
وعملا بقرار مجلس الأمن ١٤٢٩ (٢٠٠٢) استطاع مبعوثي الخاص أن يصيـغ خيـارا  - ٥٨
خامسـا (وهـو خطـة السـلام لتقريـر المصـير لشـعب الصحـراء الغربيـة) بالإضافـة إلى الخيـــارات 
/S). وأوصـي  الأربع التي تم وصفها في تقريـري المـؤرخ ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ (2002/178
ـــق  الـس بتـأييد خطـة السـلام. فـهي تجمـع عنـاصر مشـروع الاتفـاق الإطـاري والعنـاصر المتف
عليها في خطة التسوية. كما أا منصفة ومتوازنـة وتمنـح السـكان الأصليـين للصحـراء الغربيـة 
الفرصـة بعـد فـترة حكـم ذاتي انتقاليـة لتقريـر مســـتقبلهم بأنفســهم. وبــالطبع يمكــن النظــر في 
الخيـارات الأربـع السـابقة ولكـــن إذا لم يكــن الــس مســتعدا للرجــوع إليــها لتحديــد أحــد 
الخيارات فإنني أوصي الس بأن يطلب إلى الطرفين أن يوافقا على خطـة السـلام والعمـل مـع 

الأمم المتحدة على تنفيذها. 
لقـد توصلـت بعـد تـردد إلى اسـتنتاج هـو مـا لم تظـــهر الأطــراف اســتعدادها لتحمــل  - ٥٩
مسـؤولياا والوصـول إلى الحلـول الوسـط اللازمـة لإـاء الصـــراع بطريقــة ناجحــة، فــإن أيــة 
مبادرة جديدة لإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية يرجح لها أن تلقـى نفـس المصـير الـذي لقيتـه 
المبادرات السابقة. وتبعا لذلك فإني أحث مجلس الأمن على انتهاز هذه الفرصة ليعـالج بطريقـة 
فعالة قضية الصحراء الغربية التي ظلت دون حـل لمـدة طويلـة بـأن يطلـب إلى الطرفـين الموافقـة 

على خطة السلام بالصيغة التي عدلت ا والعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذها. 
وإذا لم يوافـق الطرفـان علـى ـج لإيجـاد حـل سياسـي وإذا لم يكـــن مجلــس الأمــن في  - ٦٠
وضـع يتيـح لـه أن يطلـب إليـهما اتخـاذ الخطـوات الـتي لا يريناهـــا في مصلحتــهما بــالرغم مــن 
حقيقة أا قد تكون من الواضح في مصلحة سكان الصحراء الغربية فربما يود الس أن ينظـر 

في مدى رغبته في أن يبقي هذه العملية السياسية قيد نظره النشط. 
ولمنح مجلس الأمن الوقت الكافي لتدبـر قـراره اقـترح تمديـد ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة  - ٦١

للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة شهرين حتى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
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المرفق الأول 
 المساهمات في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 

 في ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٣ 
اموع أفراد الشرطة المدنية(أ) القوات قائد القوةالمراقبون العسكريون  

٢٦    ٢٦ الاتحاد الروسـي 
١    ١ الأرجنتين 

٥ ٥    الأردن 
٨    ٨ أوروغواي 

٤    ٤ أيرلنــدا 
٥    ٥ إيطاليـا 

٩ ٢   ٧ باكستان 
٤ ٤    البرتغال 

٨    ٨ بنغلاديش 
١    ١ بولنـدا 

٢٠  ٢٠   جمهورية كوريا 
٢    ٢ سري لانكا 
٥    ٥ السلفادور 
٣ ٣    السنغــال 
١ ١    السويــد 
١٩    ١٩ الصيــن 
٢٠ ٣ ٧  ١٠ غـانــا 
٥    ٥ غينيــا 

٢٥    ٢٥ فرنســا 
٢    ٢ كرواتيـا 
١٠    ١٠ كينيـــا 

١٤    ١٤ ماليـزيــا 
١٩    ١٩ مصــر 

٣    ٣ منغوليـا 
٢ ٢    النـرويــج 
٢    ٢ النمســا 
٩ ٣   ٦ نيجيـريا 

٣ ٣    الهنــد 
١٢    ١٢ هنـدوراس 
٨   ١ ٧ هنغـاريــا 

١    ١ اليونان 
٢٥٦ ٢٦ ٢٧ ١ ٢٠٢ امــوع 

 
القوام المأذون بــه ٨١ فــردا.  (أ)
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المرفق الثاني 
[الأصل: بالإنكليزية] 

 خطة سلام 
 من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية 

الغرض  أولا -
خطة السلام هذه من أجل تقرير مصـير شـعب الصحـراء الغربيـة هـي اتفـاق مـن قبـل  - ١
المملكـة المغربيـة وجبهـــة البوليســاريو وبينــهما (وهمــا الطرفــان المعنيــان) ومعــهما الجمهوريــة 
الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، وجمهوريـة موريتانيـا الإسـلامية (وهمـا بلـدان مجـاوران) والأمـــم 
المتحدة. والغرض من هذه الخطة هـو تحقيـق حـل سياسـي للصـراع في الصـراع الغربيـة، ينـص 
ــــا للفقـــرة ١ مـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٤٢٩ (٢٠٠٢) المـــؤرخ  علــى تقريــر المصــير، وفق
٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢. علما بأن تاريخ نفاذ هذه الخطة هو التـاريخ الـذي يقـوم فيـه الطرفـان 
المعنيان، والبلدان ااوران لهما، والأمم المتحـدة بتوقيعـها. ويتحـدد الوضـع النـهائي للصحـراء 
الغربية عن طريق استفتاء يتم إجراؤه وفقـا للجـزء الثـاني مـن هـذه الخطـة. وخـلال الفـترة بـين 
الموعد الفعلي لتنفيـذ هـذه الخطـة وتنفيـذ نتـائج الاسـتفتاء بشـأن الوضـع النـهائي، تتـم ممارسـة 

السلطة الحكومية في الصحراء الغربية وفقا للجزء الثالث من هذه الخطة. 
 

استفتاء تحديد المصير  ثانيا -
يعقـد اسـتفتاء لتقريـر الوضـع النـهائي للصحـراء الغربيـــة في موعــد لا يقــل عــن أربــع  - ٢
سنوات ولا يزيد على خمس بعد تاريخ نفاذ هذه الخطة. وتشمل خيارات أو مسائل الاقـتراع 
المقرر إدراجها في الاستفتاء مـا يلـي: (أ) المسـائل الـتي سـبق الاتفـاق عليـها في خطـة التسـوية؛ 
و (ب) أي خيارات أو مسائل إضافية خاصة بـالاقتراع توافـق عليـها المملكـة المغربيـة وسـلطة 

الصحراء الغربية (على النحو المحدد في الفقرة ٨ (أ) أدناه). 
يعد أي خيار خاص بالاسـتفتاء أو أي مسـألة خاصـة بـالاقتراع قـد اعتمـد إذا حصـل  - ٣
على أكثر من ٥٠ في المائة من الأصوات المدلى ا في الاستفتاء. إذا عـرض أكـثر مـن خيـارين 
أو أكثر من مسألتين تخصان الاقتراع، ولم يحصل أي منها على أغلبية الأصـوات المـدلى ـا في 
الجولـة الأولى، تعقـد جولـة ثانيـة، يعـرض فيـها علـى النـاخبين الخيـاران أو المسـألتان الخاصتــان 

بالاقتراع اللتان حصلتا على أكثر الأصوات. 
تقوم الأمم المتحـدة بتنظيـم وإدارة الاسـتفتاء ويراقبـه مراقبـون دوليـون معتمـدون مـن  - ٤

قبل الأمم المتحدة. 
يحــق التصويــت في الاســــتفتاء للأشـــخاص الذيـــن لا يقـــل عمرهـــم عـــن ١٨ ســـنة  - ٥
و: (أ) الذيـن تعتـبرهم لجنـة تحديـد الهويـة التابعـة لبعثـة الأمـم المتحـــدة للاســتفتاء في الصحــراء 
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الغربيـة مؤهلـين للتصويـت، كمـا هـو موضـع في قائمـة النــاخبين المؤقتــة المؤرخــة ٣٠ كــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ (دون قبـــول أي طعــون أو اعتراضــات أخــرى)، أو (ب) الذيــن تــرد 
أسمـاؤهم في قائمـة الإعـادة إلى الوطـن الـتي وضعتـها مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئــين 
ــــاموا بصفـــة مســـتمرة في  اعتبــارا مــن ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠؛ أو (ج) الذيــن أق
الصحراء الغربية منذ ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. وتقـرر الأمـم المتحـدة مـن يحـق لهـم 

التصويت، وقرارها ائي ولا يقبل الطعن. 
لا يضـاف إلى قائمـة النـاخبين المؤهلــين أي شــخص لا يــرد اسمــه في قائمــة النــاخبين  - ٦
المؤقتة المؤرخة ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ أو في قائمة الإعادة إلى الوطن الــتي وضعتـها 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتبارا من ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، إلا إذا 
كان وضع ذلك الشخص كمقيم مستمر في الصحراء الغربية منـذ ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٩ مؤيدا بشهادة من ثلاثـة أشـخاص علـى الأقـل مـن الثقـات و/أو دليـل موثـق موثـوق. 
وتضطلع الأمم المتحدة بما يلي: (أ) تقرير الموثوقية والكفاية القانونية لأي من هـذه الشـهادات 
أو الأدلة؛ و (ب) تقرير من لــه (أو ليـس لـه) الحـق في أن يضـاف إلى قائمـة النـاخبين المؤهلـين 
بموجب هذه الفقرة، وذلك بنـاء علـى تلـك الشـهادة أو ذلـك الدليـل. وتكـون قـرارات الأمـم 

المتحدة ذا الشأن ائية وغير قابلة للطعن. 
يوافق الطرفان المعنيان والبلدان ااوران على قبول واحترام نتائج الاستفتاء.  - ٧

 
السلطة في الصحراء الغربية  ثالثا -

السلطة الحكومية في الصحراء الغربية بين تاريخ نفاذ هذه الخطة والتاريخ الذي تتقلـد  - ٨
فيه حكومة جديدة مقاليد الحكم، تنفيذا لنتيجة الاستفتاء علـى الوضـع النـهائي، يتـم تحديدهـا 

في هذه الخطة، ولا سيما في هذه الفقرة: 
ــــة، والتشـــريعية،  إن ســكان الصحــراء الغربيــة، اســتنادا إلى الهيئــات التنفيذي (أ)
ـــا ســلطة الصحــراء  والقضائيـة المنشـأة بموجـب هـذه الخطـة - الـتي يشـار إليـها هنـا أحيانـا بأ
الغربيـة - يتحملـون المسـؤولية عـن الحكومـة المحليـة، والميزانيـة الإقليميـة، والضرائـب، والتنميــة 
ـــن الداخلــي، وإنفــاذ القــانون، والرعايــة الاجتماعيــة، والشــؤون الثقافيــة،  الاقتصاديـة، والأم
والتعليم، والتجارة، والنقـل، والزراعـة، والتعديـن، والمصـايد، والصناعـة، والبيئـة، والإسـكان، 
والتنمية الحضرية، والماء والكهرباء، والطرق وغيرها من الهياكل الأساسـية، ولهـم الاختصـاص 

المطلق عليها؛ 
يضطلـع المغـرب بالمسـؤولية عـن العلاقـات الخارجيـة (بمـا في ذلـك الاتفاقـــات  (ب)
والاتفاقيات الدولية)، والأمن الوطني والدفاع الخارجي (بما في ذلك تحديد الحـدود - البحريـة 
ــــها بكـــل الســـبل المناســـبة)، وجميـــع الأمـــور المتصلـــة بإنتـــاج  والجويــة والأرضيــة - وحمايت
الأسلحة والمتفجرات وبيعها وملكيتـها واسـتخدامها (باسـتثناء اسـتخدام الأسـلحة المـأذون بـه 
حسـب الأصـول مـن قبـل سـلطات إنفـاذ القـانون التابعـة لسـلطة الصحـراء الغربيـة)، والحفــاظ 
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علـى السـلامة الإقليميـة ضـد المحـاولات الانفصاليـة، سـواء مـن داخـل الإقليـم أو مـن خارجــه، 
شريطة ألا يؤدي الحق في الحفاظ على السلامة الإقليمية إلى الإذن بـأي عمـل يمنـع، أو يقمـع، 
أو يقيـد المناقشـة العامـة السـلمية، أو نشـاط الحمـلات، لا سـيما خـــلال أي فــترة مــن فــترات 
الانتخـاب أو الاسـتفتاء، ولهـا الاختصـاص المطلـق علـى جميـع مـا تقـدم مـن أمـور. يضــاف إلى 
ذلـك أن يكـون علـم المغـرب، وعملتـه، ونظامـه الجمركـي، والـبريدي، ونظـم الاتصـالات فيـه 
هي نفس النظم في الصحـراء الغربيـة. وفيمـا يتعلـق بجميـع الوظـائف الموصوفـة في هـذه الفقـرة 

الفرعية، يجوز للمغرب تعيين ممثلين يقومون على خدمتها في الصحراء الغربية. 
يمـارس المغـرب ســـلطته للعلاقــات الخارجيــة للصحــراء الغربيــة بالتشــاور مــع ســلطة  - ٩
الصحـراء الغربيـة بشـأن الأمـور الـتي تؤثـر تأثـيرا مباشـرا في مصـالح الصحــراء الغربيــة. ويجــوز 
للمغرب أن يأذن لممثلين للسلطة بالعمل أعضاء في وفود المملكة الدبلوماسـية في الاجتماعـات 
الدولية المعنية بالقضايا الاقتصادية وغيرها من القضايا التي م الصحراء الغربية بشكل مباشر. 
يمــارس الســلطة التنفيذيــة لســلطة الصحــراء الغربيــة رئيــس تنفيــذي ينتخبــه شــــعب  - ١٠
الصحراء الغربية وفقا للفقرات ١٥ إلى ١٧ من هذه الخطة. ويجوز للرئيـس التنفيـذي أن يعـين 

من يلزمون من المديرين لممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة بموجب هذه الخطة. 
تمـارس السـلطة التشـريعية لسـلطة الصحـــراء الغربيــة جمعيــة تشــريعية ينتخبــها شــعب  - ١١
الصحـراء الغربيـة وفقـا للفقـرات ١٥ إلى ١٧ مـن هـذه الخطـــة. وتضطلــع الجمعيــة التشــريعية 
بمسؤولية سن جميع القوانين التي تسري في الصحراء الغربية، باستثناء أي مـن القوانـين المتعلقـة 

بالسلطات المخولة للمغرب بموجب الفقرة ٨ (ب) أعلاه. 
تخول السلطة القضائية في الصحراء الغربية لمحكمة عليا للصحراء الغربيـة، وغيرهـا مـن  - ١٢
المحـاكم الـتي دوـا، والـتي تنشـئها سـلطة الصحـراء الغربيـة. ويقـوم الرئيـس التنفيـذي، بموافقـــة 
الجمعية التشريعية، بتعيين أعضاء المحكمة العليــا والمحـاكم الـتي دوـا. ويكـون للمحكمـة العليـا 
(أ) اختصـاص البـت في توافـق أي مـن قوانـين الصحـراء الغربيـة مـع هـذه الخطـة (باســـتثناء أي 
قانون يتعلق بالسلطات المخولة للمغرب بموجب الفقرة ٨ (ب) أعلاه، ففي هذه الحالـة تتـولى 
هذا الاختصاص المحكمة العليا في المغرب)، و (ب) السلطة النهائية في تفسـير قـانون الصحـراء 
الغربية. ويكون للمحكمة العليا سلطة إعـلان أي قـانون أو نظـام أو تشـريع لسـلطة الصحـراء 

الغربية لاغيا وباطلا، وفقا لأحكام هذه الخطة. 
ينبغي أن تكون جميـع القوانـين والأنظمـة والتشـريعات الصـادرة عـن سـلطة الصحـراء  - ١٣
الغربية متفقة مع معايير حقوق الإنسان المعترف ا دوليا (بما فيـها معايـير حقـوق الإنسـان في 
أي معاهدات يكون المغرب طرفا فيها). ولا ينبغي بأي حـال أن تقـل الحمايـة الموفـرة لحقـوق 

الإنسان في الصحراء الغربية عن تلك التي ينص عليها دستور المغرب وقوانينه. 
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يستمر نفاذ جميع القوانين والأنظمة المعمول ا في الصحراء الغربية ريثما يتم تعديلـها  - ١٤
ــدا  أو إلغاؤهـا مـن قبـل الجمعيـة التشـريعية والرئيـس التنفيـذي لسـلطة الصحـراء الغربيـة- مـا ع

ما يتعلق منها بالسلطات المخولة للمغرب بموجب الفقرة ٨ (ب) أعلاه. 
ـــس التنفيــذي لســلطة الصحــراء الغربيــة في  تعقـد انتخابـات الجمعيـة التشـريعية والرئي - ١٥
غضون سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الخطة. يصوت الناخبون بصورة منفصلة (في انتخـاب 
ـــن يبقــون في مناصبــهم مــدة أربــع  وحيـد) للرئيـس التنفيـذي وأعضـاء اللجنـة التشـريعية، الذي
سنوات أو إلى حين تغيـير السـلطة الحكوميـة في الصحـراء الغربيـة وفقـا لنتـائج الاسـتفتاء علـى 
الوضع النهائي. وتخول الأمم المتحدة السلطة الوحيدة والمطلقة على جميع الأمـور المتعلقـة بـأي 
مـن الانتخابـات أو الاســـتفتاءات المطلــوب إجراؤهــا في هــذه الخطــة، بمــا في ذلــك تنظيمــها 

وإدارا. 
يحـق التصويـت في انتخـاب الجمعيـة التشـريعية والرئيـــس التنفيــذي لســلطة الصحــراء  - ١٦
الغربية للأشخاص الذيـن لا تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة، والذيـن تـرد أسمـاؤهم إمـا في قائمـة 
النـــاخبين المؤقتـــــة المؤرخــــة ٣٠ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ (دون قبــــول أي طعــــون 
ـــم المتحــدة  أو اعتراضـات أخـرى) أو في قائمـة الإعـادة إلى الوطـن الـتي وضعتـها مفوضيـة الأم
لشؤون اللاجئين المؤرخـة ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. وتقـرر الأمـم المتحـدة مـن يحـق 

لهم التصويت، ويكون قرارها ائيا ولا يقبل الطعن فيه. 
 

الأمور الأخرى  رابعا -
تجـرى حمـلات الانتخـاب والاسـتفتاء المشـار إليـها في هـذه الخطـــة بطريقــة تتفــق مــع  - ١٧
المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتماشى مـع مبـادئ مدونـة قواعـد السـلوك الـتي وافـق عليـها 
المغرب وجبهة البوليساريو في عام ١٩٩٧ (اتفاقات هيوستن)، إلا إذا تعـارض ذلـك مـع هـذه 
الخطة. ويوافق الطرفان المعنيان، على الأخص، على عدم تعويق قـدرة الأشـخاص علـى القيـام 
سـلميا بحمـلات مـع أو ضـد أي شـخص مرشــح للانتخــاب أو أي خيــار أو مســألة اقتراعيــة 

معروضة على الناخبين في الاستفتاء على الوضع النهائي. 
لا يجوز للمغرب أو لسلطة الصحراء الغربية أن تنفرد بتغيـير أو إلغـاء وضـع الصحـراء  - ١٨
الغربية، إلا لاعتماد ما قد يلزم من قوانين لجعـل هـذا الوضـع متفقـا مـع نتـائج الاسـتفتاء علـى 
الوضع النهائي. ولا يجوز إدخـال أي تعديـل علـى هـذه الخطـة مـن دون موافقـة ملـك المغـرب 

والرئيس التنفيذي والجمعية التشريعية للصحراء الغربية. 
فور نفاذ هذه الخطة، يفرج عن جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب، ولا يعتمـد  - ١٩
التزام أي من الطرفين في هذا الشـأن علـى أداء الطـرف الآخـر. ويوافـق الطرفـان المعنيـان علـى 
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مواصلـة تعاومـا تعاونـا كـاملا مـع الهيئـات الدوليـة المعنيـة ريثمـا تكتمـــل عمليــة الإعــادة إلى 
الوطن. 

في غضـون ٩٠ يومـا بعـد تـاريخ نفـاذ هـذه الخطـة، يخفـــض حجــم القــوات المســلحة  - ٢٠
للمغـرب وجبهـة البوليسـاريو، ويقصـــر وجودهــا علــى أمــاكن معينــة، وتحتــوى، ثم تســتبقى 
بما يتفق تمـام الاتفـاق مـع أحكـام اتفاقـات هيوسـتن لعـام ١٩٩٧. ولا يخـل هـذا الحكـم بنشـر 
القوات المسلحة المغربية في مواقع دفاعية محضة، وفقـا لمسـؤولية المغـرب عـن الدفـاع الخـارجي 
بموجب الفقرة ٨ (ب) أعلاه من هـذه الخطـة أو إنشـاء قـوة مـن موظفـي إنفـاذ القوانـين تقـوم 

بأداء وظائفها العادية في الصحراء الغربية تحت سلطان سلطة الصحراء الغربية. 
تساعد الأمم المتحدة الطرفين المعنيين، ولا سيما سلطة الصحراء الغربيـة، علـى الوفـاء  - ٢١
بمسؤولياما بموجب هذه الخطة. ويتعهد مجلس الأمن بتعديل اسم وولاية بعثـة الأمـم المتحـدة 
للاستفتاء في الصحراء الغربية لتمكينها من المساعدة على تنفيذ هـذه الخطـة، ولا سـيما خـلال 
ـــة التشــريعية  الفـترة بـين موعـد نفـاذ الخطـة وموعـد عقـد انتخابـات الرئيـس التنفيـذي والجمعي

لسلطة الصحراء الغربية. 
يقدم الأمين العام مساعيه الحميدة لمسـاعدة الطرفـين المعنيـين علـى تنفيـذ هـذه الخطـة.  - ٢٢
ويوافق الطرفان المعنيان على أن يكـون للأمـين العـام سـلطة تفسـير هـذه الخطـة، وعلـى أنـه في 

حالة وقوع أي خلاف بشأن معنى الخطة، يكون تفسير الأمين العام ملزما للطرفين المعنيين. 
بتوقيع هذه الوثيقة، يوافق الطرفان المعنيان، والبلـدان اـاوران، والأمـم المتحـدة علـى  - ٢٣

شروط الخطة التي تصبح نافذة في التاريخ الذي توقع فيه جميع هذه الأطراف هذه الوثيقة. 
 

جبهة البوليساريو المملكة المغربية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ___________ توقيع: توقيع:
 ___________ ___________ اللقب الوظيفي: اللقب الوظيفي:
 ___________ ___________ التاريخ: التاريخ:

  
جمهورية موريتانيا الإسلامية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 ___________ ___________ توقيع: توقيع:
 ___________ ___________ اللقب الوظيفي: اللقب الوظيفي:
 ___________ ___________ التاريخ: التاريخ:

  
 الأمم المتحدة: 

 ___________  توقيع:
 ___________  اللقب الوظيفي:
 ___________  التاريخ:



2203-35696

S/2003/565

المرفق الثالث 
ردود الأطراف والدول ااورة على خطة السلام من أجل تقرير مصـير 

سكان الصحراء الغربية 
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مذكـرة شـــفوية مؤرخــة ١٠ آذار/مــارس ٢٠٠٣ موجهــة مــن البعثــة الدائمــة 
للمغــرب لـــــــدى الأمــــــم المتحــــــدة إلــــى المبعــوث الشــخصي للأمــــين العـــام 

 للصحراء الغربية 
[الأصل: بالانكليزية والفرنسية] 

 
عقب الاجتماع الذي عقد في ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ والـذي عرضتـم خلالـه 
على جلالة الملك اقتراحكم الجديد بشـأن التوصـل إلى حـل سياسـي لمسـألة الصحـراء الغربيـة، 
وبنـاء علـى تعليمـــات مــن حكومــتي، يشــرفني أن أحيــل إليكــم الوثيقــة المرفقــة، بالانكليزيــة 

والفرنسية، والتي تتضمن ملاحظات المملكة المغربية على مضمون الاقتراح المذكور أعلاه. 
وأغتنـم هـذه الفرصـة كـي أشـيد، باسـم حكومـتي، بجـهودكم الدؤوبـة والحقيقيـة مـــن 

أجل مساعدة جميع الأطراف على التوصل إلى حل للنـزاع مقبول للجميع. 
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ملاحظات المملكة المغربية علــى الاقـتراح الجديـد المعنـون �خطـة السـلام 

  من أجل تقرير مصير سكان الصحراء الغربية� 
[الأصل: بالانكليزية والفرنسية] 

 
اسـتقبل جلالـــة الملــك محمــد الســادس في ١٤ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣ المبعــوث 
الشخصي للأمين العام للأمم المتحـدة، السـيد جيمـس بيكـر، الـذي أحـال إليـه وثيقـة معنونـة: 
�خطـة السـلام مـن أجـل تقريـر مصـير سـكان الصحـراء الغربيـة�. وأدرج الســـيد بيكــر هــذا 
المسعى في إطار المهمة الـتي أناطـها بـه مجلـس الأمـن بموجـب قـراره ١٤٢٩ المـؤرخ ٣٠ تمـوز/ 

يوليه ٢٠٠٢. 
وبمقتضـى الفقـرة الأولى مـن منطـوق هـذا القـرار، �يواصـل [الـــس] تــأييده القــوي 
للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي دف إيجاد حـل سـلمي لهـذا النــزاع الـذي 
طـال أمـده، ويدعـو المبعـوث الشـخصي إلى مواصلـة هـذه الجـهود مـــع مراعــاة الشــواغل الــتي 
أعـرب عنـها الطرفـان ويعـرب عـن اسـتعداده للنظـر في أي ـج ينـص علـى تقريــر المصــير قــد 
يقترحه الأمين العام والمبعوث الشخصي، مع التشـاور حسـب الاقتضـاء مـع الجـهات الأخـرى 

ذات الخبرة في هذا اال�. 
ـــة  وقـد أبـدى السـيد بيكـر رغبتـه في أن تـدرس المملكـة هـذه الوثيقـة وأن تبلغـه بوجه
نظرها بشأن هذا الموضوع، حتى يتأتى له القيام على أكمل وجه بالمهمة التي أناطها بـه مجلـس 

الأمن. 
ـــة الــتي أحيلــت إليــها  وقـد حللـت المملكـة المغربيـة بعمـق، وبـروح بنـاءة، هـذه الوثيق

وصاغت بالتالي الملاحظات التالية: 
من المهم التذكير، بادئ ذي بدء، أن المغرب لم يفتأ يحرص على التوصـل إلى التسـوية 
السلمية للتراع المتعلق بالصحراء الغربية، في إطار الشـرعية الدوليـة. وهكـذا أقـام تعاونـا مثاليـا 
ـــة كــل التســهيلات  مـع بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء الغربيـة بطريقـة تتيـح للبعث
والوسـائل الـتي تمكنـها مـن الاضطـلاع بمسـؤولياا في أحســـن الظــروف. ومنــذ تنفيــذ وقــف 
إطـلاق النـار، في ٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩١، اسـتتب السـلام في المنطقـة وانصـرف الســكان إلى 
قضاء حاجام  اليومية. ويقدر المغرب كل التقدير الجهد الكبـير الـذي تبذلـه البعثـة مـن أجـل 

حفظ السلام في منطقة المغرب العربي. 
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ومن جهة أخرى، فإن الجـانب الآخـر لخطـة التسـوية، المتمثـل في مشـروع الاسـتفتاء، 
بالصيغة المنصوص عليها فيه، قـد تبـين علـى مـر السـنين أنـه غـير قـابل للتطبيـق وأصبـح بالتـالي 
متقادما. وكان المبعوث الشخصي للأمين العام قد طلـب إلى الطرفـين، منـذ اجتمـاع لنـدن في 
١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٠، �النظـر في سـبل أخـرى للتوصـل إلى حـل مبكـر ودائـم ومتفـــق عليــه 
لنـزاعهما� (الفقرة ٢٨ من التقرير S/2000/451 المؤرخ ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠). ثم أكـد علـى 
ضـرورة �التخلـي عـن عقليـة للمنتصـر كـل الغنيمـة� و �مناقشـــة أي حلــول سياســية ممكنــة 
يحصل فيها طرف على بعـض ممـا يريـده لا الكـل ويتيـح للطـرف الآخـر فرصـة القيـام بالشـيء 

ذاته� (الفقرة ٣٠ من التقرير S/2002/178 المؤرخ ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٢). 
وبعد أن دعا مجلـس الأمـن الطرفـين إلى مواصلـة محادثامـا المباشـرة، طلـب إليـهما في 
الوقت ذاته �محاولة الاتفاق علـى حـل سياسـي يقبلـه الطرفـان لفـض نزاعـهما علـى الصحـراء 

الغربية� (القرار ١٣٠٩ المؤرخ ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠). 
وأثناء الاجتماع اللاحـق المعقـود بـين الطرفـين في برلـين، في ٢٨ و٢٩ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٠، استجابت المملكة المغربية لرغبـة المبعـوث الشـخصي ولتوصيـة مجلـس الأمـن، فقبلـت 

الالتزام بالسعي إلى إيجاد حل سياسي. 
وفي هـذه المناسـبة، أوضـح الوفـد المغـربي، حرصـا علـى الوضـوح، جوهـر التزامــه مــن 
أجـل �حـل دائـم وـائي، يضـع في الاعتبـار سـيادة المغـــرب وســلامته الإقليميــة، فضــلا عــن 
خصوصيات المنطقة، امتثالا لمبدأي الديمقراطية واللامركزيـة اللذيـن يريـد المغـرب أن يطورهمـا 
S المـؤرخ ٢٥ تشـرين  ويطبقهما، بدءا بمنطقة الصحراء� (الفقرة ١٥ من التقريـر 2000/1029/

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠). 
ويود المغرب أن يؤكد رسميا مـن جديـد اسـتعداده للتعـاون مـع مجلـس الأمـن والأمـين 
العام ومبعوثه الخاص من أجل إحراز تقـدم علـى سـبيل الحـل السياسـي. ويتعلـق الأمـر بطبيعـة 
الحال بحل توفيقي يحيد عن النهج السابق المتبع في خطة التسوية التي تنص على إجـراء اسـتفتاء 
يكـون خيـاراه الوحيـدان إمـا الاندمـاج أو الاسـتقلال، أي يكـون فيـه في ايـة المطـاف خاســر 

وفائز. 
وإذا كان المبعوث الخاص مكلفا من الس بـاقتراح حـل سياسـي يضمـن حـق تقريـر 
المصـير، فـإن الممارسـة الدوليـة تبـــين إلى حــد كبــير أن الاستشــارة الديمقراطيــة بشــأن المركــز 
القـانوني المتفـاوض بشـأنه بـين الطرفـين لإقليـم مـن الأقـاليم، تتيـــح للســكان تقريــر مصــيرهم. 
وتستند هذه الممارسة إلى قرار الجمعيـة العامـة ١٥٤١ (د - ١٥) المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٦٠ وإلى إعلان  مبادئ  القـانون الـدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين 
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الـدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة، المرفـــق بقــرار الجمعيــة العامــة ٢٦٢٥ (د - ٢٥) المــؤرخ 
٢٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠ الـذي ينـص علـى أن خيـارات اسـتقلال شـعب أو ارتباطـه 
أو اندماجه �أو اكتسابه أي مركز سياسي آخر يحدده بنفسه بحرية إعمالا من جانبه لحقـه في 

تقرير مصيره بنفسه�. 
ومن جهة أخرى، تم حل  العديد مـن التراعـات في العـالم، منـذ قضيـة جـزر آلانـد في 
١٩٢٠ تحت إشراف عصبة الأمم (تقرير لجنة الحقوقيين أمـام مجلـس عصبـة الأمـم، ٥ أيلـول/ 
سبتمبر ١٩٢٠، (J.O. SDN, octobre 1920, supplement n. 3: 286،)، بوضع نظام للاستقلال 
الـذاتي في إطـار هيكـل الدولـة القـائم. ويظـل التفـاوض الوسـيلة المفضلـة الـــتي تتيــح للأطــراف 
تكييف الاستقلال الذاتي مع أهدافها ومع الخصوصية الإقليمية. وسيندرج تحقيق تقريــر المصـير 
تماما في إطار الاختيارات الديمقراطيـة للدولـة المغربيـة في مجموعـها وفي إطـار إقـرار اللامركزيـة 
ا. كما أنه أفضل ضمانة لاحترام حقوق الإنسان الأساسية التي اعـترف ـا الدسـتور المغـربي 

وكرستها الالتزامات الدولية للمملكة.  
وفي هـذا السـياق، كـان �الاتفـاق الإطـاري بشـأن مركـز الصحـــراء الغربيــة� الــذي 
اقترحـه المبعـوث الخـاص في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، وبصيغتـه النهائيـة، سـيعرض علـى موافقـــة 
ــــؤرخ  /S الم الســكان عــن طريــق استشــارة اســتفتائية (المرفــق الأول، مــن التقريــر 2001/613

٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١). 
وقبـل المغـرب هـذا الاتفـاق أرضيـة للتفـاوض، انسـجاما مـع التزامـه الراسـخ بتشـــجيع 
إيجاد حل سياسي للتراع. غير أنه ينبغي التذكـير أن المبعـوث الشـخصي كـان قـد أعلـن، حـتى 
قبل أن يبادر إلى اقتراح الاتفاق الإطاري، أنه يعتقد أن �تقدما ملموسا قـد تحقـق نحـو تحديـد 
ما إذا كانت حكومة المغرب بوصفه الدولة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية علـى اسـتعداد 
لعرض أو تأييد نوع من انتقال السـلطة إلى جميـع سـكان الإقليـم وسـكانه السـابقين وهـو أمـر 
/S المـؤرخ  أصيل وجوهري ويتمشى مع القواعد الدولية� (الفقـرة ١٩ مـن التقريـر 2001/398

٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١). 
وذه الروح وضـع الـس في اعتبـاره الاتفـاق الإطـاري �الـذي ينـص علـى تفويـض 
قدر كبير من السلطة ولا يسـتبعد تقريـر المصـير بـل ينـص عليـه� (القـرار ١٣٥٩ المـؤرخ ٢٩ 

حزيران/يونيه ٢٠٠١). 
وكان السعي إلى إيجاد حل سياسـي، المسـمى �الطريـق الثـالث�، يرتكـز منـذ البدايـة 
علـى تفويـض مـــن المملكــة المغربيــة لبعــض الاختصاصــات القانونيــة، المحــددة بدقــة، لســلطة 

لا مركزية، يتيح لها إدارة شؤوا المحلية. 
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ويقـدر المغـرب الجـهود المحمـودة الـتي مـــا فتــئ المبعــوث الشــخصي يبذلهــا مــن أجــل 
الاستجابة لإرادة مجلس الأمن الساعية إلى �مسـاعدة الطرفـين علـى التوصـل إلى حـل سياسـي 
عـادل دائـم يقبلـه كلاهمـا ويعـود بالفـائدة علـى جميـع دول المنطقـــة� (القــرار ١٤٢٩ المــؤرخ 

٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢). 
غير أنه لضمان نجاح هذه الجهود، يستحسن تفادي كل خلط بين الحـل السياسـي أو 

�الطريق الثالث� وخطة التسوية. 
وقد كان المغرب، من  جهته، واضحا تماما في موقفه ذا الشأن أثنـاء المناقشـات بـين 
أعضاء مجلس الأمن التي سبقت اتخاذ القـرار ١٤٢٩ المـؤرخ ٣٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. والواقـع 
أنه عندما قُدم تعديل يرمي إلى أن يصاغ الحل السياسي انطلاقا مـن صيغـة تجمـع بـين الاتفـاق 
ـــذا النــهج  الإطـاري وخطـة التسـوية، أكـد المغـرب في رسـالة إلى رئيـس الـس أنـه �بمـا أن ه
/S المؤرخة  يقترح المزج بين خيارين متضاربين، فإنه محكوم عليه بالفشل� (الرسالة 2002/832
٢٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢). ولم يعتمـد الـس هـذا التعديـل واتجـه في ايـة المطـاف نحـو الصيغــة 

الواردة في القرار ١٤٢٩ المؤرخ ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
ـــى  بيـد أن المغـرب الـذي عقـد العـزم علـى تـأييد جـهود المبعـوث الشـخصي، يصـر عل
إعادة إقرار الهيكل الأولي للحل السياسي أي باعتباره بديلا قابلا للتطبيـق عـن خيـارات خطـة 

التسوية. 
ولا يمكـن ضمـان نجـاح تسـوية الـتراع بشـأن الصحـراء إلا انطلاقـا مـن مفـهوم ســـليم 

للحل السياسي لا يكتنفه غموض، ويستند إلى ممارسة الأمم المتحدة. 
ولهذا ربما يبدو مـن السـابق لأوانـه الشـروع في تقييـم اقتراحـات المبعـوث الشـخصي، 
ما لم يتم الاتفاق علـى طبيعـة الحـل السياسـي وإجـراءات تنفيـذه. غـير أنـه، يبـدو لنـا ضروريـا 

القيام بذلك لتسهيل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي. 
وعلى ضوء هـذه الاعتبـارات بشـأن النـهج الشـمولي، سـننتقل الآن إلى اسـتعراض 

المقتضيات المتتالية للوثيقة المقترحة: 
ــة�،  إن عنـوان الوثيقـة �خطـة السـلام مـن أجـل تقريـر مصـير سـكان الصحـراء الغربي - ١
يقتصـر علـى جـانب مـن جوانـب الولايـة المنصـوص عليـها في القـرار ١٤٢٩، ويتغـــاضى عــن 
السعي إلى إيجاد حـل سياسـي يعطـي لتقريـر المصـير في الحالـة الراهنـة كـامل مدلولـه. أمـا فيمـا 

يتعلق بنعت �خطة السلام�، فلا يبدو أنه مناسب للأسباب المذكورة أعلاه. 
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واسـتنادا إلى الوثيقـة، فـإن توقيـع المغـــرب والبوليســاريو والجزائــر وموريتانيــا والأمــم 
المتحدة شرط ضروري وكاف لدخولها حيز النفاذ. غير أنـه نظـرا لطبيعـة هـذا الاتفـاق ومـداه 
وآثاره، يستحسن أن ينص على أن النفاذ لا يتم إلا بعد قيـام الموقعـين بـالإجراءات الـتي تنـص 

عليها نظمهم القانونية. 
فالمملكة المغربية، من جهتها، ملزمة باحترام الفصل ٣١ من الدستور وبمقتضاه �تقـع 
المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مـع نصـوص الدسـتور باتبـاع المسـطرة 
المنصـوص عليـها فيمـا يرجـع لتعديلـه�. وهـذا مـا يقتضيـه أمـر الوثيقـة المقترحـة الـــتي تتضمــن 

تعديلات جوهرية على مركز أقاليم جنوب البلد. 
ومن جهة أخرى، تلزم الإشارة إلى أن الجزائر قد نعتت، في الخطة المقترحة، بأا بلـد 
مجـاور، ولكنـها كـانت قـد وُصفـــت بأــا طــرف في  الــتراع في تقريــر الأمــين العــام المــؤرخ 

٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ (S/2001/613) وفي الاتفاق الإطاري المرفق به. 
وإذا كان الهدف من هذه الخطة هو التوصل إلى �حل سياسي يكفل تقرير المصـير�،  - ٢
فإنه من المثير للاستغراب أن يرد فيها، على سـبيل الأولويـة، اسـتفتاء تقريـر المصـير، في الوقـت 

الذي كان من المنطقي أن يعرض أولا الحل السياسي الذي يرتكز إليه تقرير المصير. 
وللوهلة الأولى، ذكر أن الخيارات المتاحـة بغـرض الاسـتفتاء هـي الخيـارات المنصـوص  - ٣

عليها في خطة التسوية، على أن يكون للأطراف أن تضيف خيارات أخرى. 
وبإمكاننا أن نتساءل عن الفائدة من إقرار حل سياسي معقد يسـتغرق عـدة سـنوات، 
لكـي نجـد أنفسـنا، في ايـة المطـاف (بعـد ٤ إلى ٥ سـنوات، بتقريـب شـديد) في وضـــع شــبيه 
بوضـع خطـة التسـوية الـتي أدت إلى مـأزق. إن مخـاطر هـذا النـهج واضحـة. والواقـــع أن الحــل 
السياسـي يـهدف إلى تقريـب شـقة الخـلاف والتوفيـق، في الوقـت الـذي ــدد فيــه احتمــالات 
الصدام، على المدى القريب، بـين خيـارين متعـارضين تمامـا بـأن تقـوض، مـن البدايـة، السـلطة 

المحلية المقترحة. 
فـإذا كـان الحـل السياسـي يتمثـل، علـى غـرار مـا ذكرنـاه آنفـا، في تفويـض جوهـــري 
للاختصاصـات إلى سـلطة محليـة، فإنـه كـان ينبغـي، علـى الأقـل، أن يـترك للشـريكين (الســلطة 
المركزيـة والسـلطة المحليـة)  أمـر تقريـر مضمـون الاستشـــارة الديمقراطيــة للســكان، في الوقــت 

المناسب. 
والواقع أنه عندمـا تتفـق الأطـراف علـى حـل سياسـي مـن هـذا القبيـل، فإنـه سـيعرض 
فورا على سكان الإقليم الذيـن سـيطلب منـهم قبولـه أو رفضـه. ويـترتب علـى القبـول إعمـال 
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المركز القانوني للإقليـم، بضمانـات دوليـة ملائمـة، في حـين أن الرفـض، المسـتبعد قطعـا، يعـني 
العودة إلى مائدة المفاوضات. 

ونص على أن الاستفتاء سـتجريه الأمـم المتحـدة ويرصـده مراقبـون دوليـون تعتمدهـم  - ٤
الأمم المتحدة. ودأبا علـى مـا الـتزم بـه المغـرب دائمـا، فإنـه مسـتعد للتعـاون الوثيـق مجـددا مـع 
الأمم المتحدة من أجل إنجاح الحل السياسي. غـير أنـه مـن المـهم زيـادة توضيـح طرائـق تدخـل 

الأمم المتحدة وكذا العلاقة التي ستكون لها مع المملكة المغربية. 
واسـتنادا إلى الوثيقـة سـتتألف الهيئـة الناخبــة المدعــوة إلى المشــاركة في الاســتفتاء مــن  - ٥

ثلاث فئات: 
الأشخاص الذين حددت هويتهم بعثة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء  (أ)
الغربية والذين ترد أسماؤهم في القائمة المؤقتة المؤرخـة ٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، دون 
أن تؤخــذ في الاعتبــار الطعــون ولا ضــرورة اســتكمال القوائــم بالنســبة للأشــــخاص الذيـــن 

يستوفون المعايير، لكنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر في ١٩٩٩. 
الأشــخاص المدرجــة أسمــاؤهم في قائمــة العــائدين إلى الوطــن الــتي وضعتــها  (ب)
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. وتـود المملكـة 
المغربية أن تؤكد أنه يتعذر عليها أن تبت في مضمون قائمـة لم تتلـق أي إشـعار رسمـي ـا مـن 

المفوضية. 
ـــة وضعــت  واسـتنادا إلى معلومـات واردة بصـورة غـير رسميـة، فـإن الأمـر يتعلـق بقائم
استنادا إلى شهادات أدلى ـا أشـخاص حـددت البعثـة هويتـهم (القائمـة المؤقتـة لعـام ١٩٩٩) 
تتعلق بأفراد عائلام. وإذا صح هذا الأمـر، فـإن هـذه القائمـة ليسـت لهـا قيمـة قانونيـة كافيـة 
للاستناد إليها في تحديـد الهيئـة الناخبـة، مـا لم تقـم المفوضيـة بإحصـاء حسـب الأصـول، وهـذا 
ما فتئت المملكة المغربية تطالب به، دون كلل، منذ عدة سنوات. ومن جهة أخرى، فإن هـذا 
النظـام الـذي سـيفضي إلى اسـتكمال قائمـة تحديـد الهويـة الـتي وضعتـها البعثـة، بالنســـبة لأولاد 
الأشخاص الذين حـددت هويتـهم والموجوديـن في تنـدوف، سـيكون نظامـا يمـارس التميـيز في 

حق أولئك الذين حددت هويتهم أيضا، غير أم يوجدون في الصحراء. 
ـــانون  الأشــخاص الذيــن أقــاموا باســتمرار في الصحــراء الغربيــة منــذ ٣٠ ك (ج)
الأول/ديســمبر ١٩٩٩. ويقصــد ــذا الحكــم إدراج الأشــخاص الذيــــن كـــانوا يقيمـــون في 
الصحراء في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ وظلوا يقيمـون ـا منذئـذ. ويـرى المغـرب أنـه 
مـن العـدل والإنصـاف وممـــا ينســجم مــع الممارســة الدوليــة أن يكــون لجميــع المقيمــين حــق 
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المشــاركة في الاستشــــارة المزمـــع إجراؤهـــا. غـــير أن إيقـــاف قائمـــة المقيمـــين عنـــد تـــاريخ 
٣٠ كانون/ديسمبر ١٩٩٩ قد يبدو أمرا تعسفيا. 

وأخيرا، نص على أن تحدد الأمـم المتحـدة ائيـا قائمـة النـاخبين، غـير القابلـة للطعـن. 
ـــاخبين  والمملكـة الـتي تثـق في المنظمـة العالميـة، تـود أن تذكـر بوجـوب تدقيـق طرائـق تحديـد الن

وإحاطتها بكل ضمانات التراهة. 
وبينما لا تنص الوثيقة علـى أي مراقبـة لصحـة قائمـة العـائدين الـتي وضعتـها مفوضيـة  - ٦
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين، والـتي يبـدو أـا وضعـت بطريقـة تقريبيـة للغايـة، تطلـب بـألا 
يسـمح للمقيمـين حـتى ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ بــالتصويت إلا إذا كــانوا معززيــن 
بشهادة ثلاثة شهود موثوق م و/أو بأدلة خطية. وللأمم المتحدة أن تبت في موثوقية وسـائل 

الإثبات وقيمتها القانونية، وتقرر بشأن قائمة الناخبين. 
والمغرب، إذ يؤكد من جديد ثقته التامة في المنظمة العالمية، يتسـاءل عـن الكيفيـة الـتي 
تنوي أن تبت ا المنظمة ائيا في صحة الوثائق الرسمية المتعلقة بصفة المقيم في أقاليم الجنوب. 
وفي حالة ما إذا استوفيت شروط إجراء استشارة ديمقراطية ترمـي إلى تمكـين السـكان  - ٧
من البت في شأن مركز الاسـتقلال الـذاتي المتفـق عليـه،  فـإن المغـرب الـوفي لتقـاليده وقناعاتـه 

سيحترم نتائجها احتراما تاما. 
ـــاريخ  مـن المفـروض أن تنظـم السـلطة في الصحـراء الغربيـة أحكـام الخطـة ابتـداء مـن ت - ٨

نفاذها وحتى إقامة �حكومة� جديدة بناء على نتائج الاستفتاء. 
ويمكن التساؤل من وجهـة نظـر فنيـة بحـت عمـا إذا كـان هـذا الإجـراء لـن يـؤدي إلى 
فراغ قانوني أو ثغرة ما حيث أن انتخاب مؤسسات السلطة المحلية لن يتـم إلا في السـنة التاليـة 
لنفـاذ الخطـة. فمـا الـذي سـيحدث في هـذه الحالـة لإدارة الإقليـــم ولجميــع المؤسســات البالغــة 
التعقيد المسؤولة عن هـذه الإدارة، في الفـترة مـا بـين نفـاذ الخطـة وانتخـاب الجمعيـة التشـريعية 

والهيئة التنفيذية؟ 
ومـن ناحيـة أخـرى، ونظـرا لأن انتخـاب هـذه المؤسسـات الجديـدة لـن يتـــم في فــراغ 
قـانوني، فـإن مـن الضـروري وجـود فـترة انتقاليـة بـين نظـام وآخـر، بغيـة تفـادي أي توقـف في 

عمل الخدمات العامة الأساسية لمعيشة السكان. 
وتشير الوثيقة مرة أخرى، بصورة عامة، إلى توزيع الاختصاصــات المنصـوص عليـه في 
الاتفـاق الإطـاري، بـين السـلطة المركزيـة للمملكـة والسـلطة المحليـة للصحـراء الغربيـة. غــير أن 
هناك بعض الاستثناءات التي أدرجت والتي قد تثير بعض الصعاب. فقد نص فيما يتعلق بحظـر 
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الأنشـطة الانفصاليـة، علـى اسـتثناء الخطـب والبيانـات أثنـاء فـترة الانتخابـات. وهـذا يعـــني أن 
ـــد يواجــه، فــور انتخــاب الجمعيــة والهيئــة التنفيذيــة للإقليــم، حملــة دعائيــة لصــالح  المغـرب ق
الانفصال، دون أن يكون بوسعه منع مثـل هـذه التصرفـات الـتي مـن شـأا أن تعـرض للخطـر 
أمن البلد والحفاظ على النظام. وهناك استثناء آخر يتعلـق باسـتخدام الأسـلحة لتنفيـذ القـانون 
بواسطة السلطة المحلية، يتعين أن يحدد بدقة لتفـادي أي تحويـل خطـير لهـذه الأسـلحة قـد يضـر 

بأمن البلد. 
وتفيــد الوثيقــة أن اختصــاص المملكــة المغربيــة فيمــا يتعلــــق �بالعلاقـــات الخارجيـــة  - ٩
للصحراء الغربية� سيمارس بالتشاور مع سلطة الصحراء الغربية، بشأن المسائل الـتي ـم هـذا 
الإقليم مباشرة. ويضيف النص أن المملكة بوسـعها الإذن لممثلـي السـلطة المحليـة بالاشـتراك في 
الوفـود الدبلوماسـية لحضـور الاجتماعـات الدوليـة المتعلقـــة بالمســائل الاقتصاديــة وغيرهــا مــن 
المسائل ذات الأهمية المباشرة للصحراء الغربية. ومـن المؤكـد أن ممثلـي السـلطة المحليـة بوسـعهم 
المشـاركة في هـذه الوفـود، وبالإمكـان دراسـة التشـاور مـع الســـلطة المحليــة في بعــض مجــالات 
العلاقات الخارجية التي مها مباشرة؛ ولكن من المعلوم أن المملكة هي التي تتحمـل المسـؤولية 
الخالصة لعلاقاا الخارجية، ومن ثم فإن عبارة �العلاقات الخارجية للصحراء الغربية� الـواردة 

في الوثيقة تبدو غير ملائمة. 
وبينما كان الاتفاق الإطاري ينص على هيئة تنفيذية جماعية (الجـهاز التنفيـذي)، فـإن  - ١٠
الوثيقة المقترحة تخول السلطة التنفيذية لشخص ينتخبه مباشرة السـكان وهـو مـا مـن شـأنه أن 
يؤدي إلى بعض الصعاب في العلاقـات بـين هـذا الشـخص والجمعيـة، الـتي قـد تكـون غالبيتـها 
ـــتي قــد تصيــب  ذات اتجـاه سياسـي مغـاير. ولذلـك وبغيـة تفـادي مثـل هـذه الحالـة التنازعيـة ال
الأجهزة بالشلل ترى النظم التمثيلية أن تختار الهيئة التنفيذيـة مـن الغالبيـة الـتي سـتتضح داخـل 

الجمعية. 
تصبح الجمعية �التشريعية� الـتي لم يتـم بعـد تحديـد عـدد أعضائـها وطرائـق انتخـام  - ١١
مسؤولة، وفقا للوثيقة، عن إصدار جميـع القوانـين الـتي سـتطبق في الصحـراء الغربيـة فيمـا عـدا 
تلك التي ستخصص للمملكــة وفقـا للفقـرة ٨ بـاء مـن الخطـة؛ وهـو مـا يعـني أن الوثيقـة تختـار 
مبدأ التفويض لصالح السـلطة المحليـة (تمـارس هـذه السـلطة جميـع الاختصاصـات غـير الممنوحـة 

للمملكة). 
ومن هذا المنطلق فإن الوثيقة تعكس المنطـق كـاملا الـذي خضـع لـه البحـث عـن حـل 
سياسـي بواسـطة الأمـم المتحـدة، حيـث أـا، وكمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك، تجعـل المملكــة 
تفوض بعض الاختصاصات لسلطة محليــة. وبالتـالي فـإن هـذا الحـل يسـتند إلى المبـدأ المسـلم بـه 
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الذي ينص على أن كل ما لا يخول للسلطة المحلية يعد مـن اختصـاص السـلطة المركزيـة. ومـن 
الواضح أن مبدأ التفويض يجب أن يبـدأ مـن سـلطة المفـوض وهـو المملكـة المغربيـة الـتي تحتفـظ 

بجميع الاختصاصات التي لم تتنازل عنها لسلطة محلية مفوضة. 
وتجدر في النهاية الإشارة إلى أن الوثيقة لا تتضمن أية إشارة إلى العلاقــات بـين رئيـس 
السلطة التنفيذية والجمعية �التشريعية� للإقليم سواء فيمـا يتعلـق بسـلطاما أو بمسـؤولياما. 

وهذه الثغرة لا تسمح مع الأسف بمعرفة طريقة عمل السلطة المحلية على وجه الدقة. 
تصور الوثيقة السلطة القضائية وفقـا لنمـوذج اتحـادي متقـدم، قـد تكـون لـه بالتـأكيد  - ١٢
مزايـاه في البلـدان ذات التقليـــد الاتحــادي، ولكنــه صعــب التطبيــق في المغــرب حيــث النظــام 

القضائي موحد ومركزي. 
وتنص الوثيقة على محكمة عليا للصحراء الغربيـة وهيئـات قضائيـة أقـل مسـتوى يعـين 

أعضاءها رئيس السلطة التنفيذية بالاتفاق مع الجمعية. 
أمـا النظـام القضـائي المغـربي فـهو متـدرج حـول محكمـة عليـا واحـدة تقيـم في المرحلـــة 
الأخـيرة التنفيـذ الموحـد للقـانون بواسـطة الهيئـات القضائيـة الأخـرى. وفضـلا عـــن ذلــك فــإن 
العدالة تطبق باسم صاحب الجلالة الملك حامي حقوق وحريات المواطنـين بموجـب المـادة ١٩ 
من الدستور. وهو يعين القضـاة بالتشـاور مـع الـس الأعلـى للقضـاء، وهـو جـهاز دسـتوري 

يضمن استقلالهم. 
ومن ثم فإنه يصعب التوفيق بين وجود محكمة عليـا تابعـة للسـلطة المحليـة وبـين النظـام 
القضائي المغربي. وفضلا عن ذلك فإن هذه المحكمة العليا ستخول، وفقا للوثيقـة، الاختصـاص 

للفصل في الخلافات المتعلقة بتوافق أي قانون خاص بالصحراء الغربية، مع الخطة. 
ونظرا لأن أعضاء هـذه المحكمـة سـيعينون مـن قبـل السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية في 
الإقليم، فإنه يجري التساؤل في هذه الحالة، عن درجة استقلال هذه المحكمة فيما يتعلق بمعاقبـة 

المحاولات المحتملة من قبل السلطة المحلية لتجاوز اختصاصاا. 
والواقـع أن المملكـة تعـهد إلى المحكمـة العليـا، بالمـهام ذاـا إزاء اختصاصـــات الســلطة 
ـــد مــن  المركزيـة، ولكـن الأمـر يقتصـر هنـا علـى امتيـازات السـيادة الـتي لا توجـد بشـأا العدي
التشريعات. والواقع أن مهمة الفصل في توزيع الاختصاصات يجب أن تعود إلى المحكمة العليـا 
للبلد بصفتها الهيئة الضامنة لوحدة تفسير القانون المغربي وتطبيقـه. والنظـام المقـترح في الوثيقـة 
ينحي جانبا المسائل المتعلقة باالات المشتركة (الضرائب والمالية والأمن واسـتخدام السـلاح، 

على سبيل المثال) والتي لا يمكن بصددها تصور محكمتين تفصل كل منهما فيما يخصها. 
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ـــة في  وفي النهايـة، فـإن مـن الصعـب تصـور إيجـاد مثـل هـذه التباينـات في تطبيـق العدال
المملكة. 

وجاء في الوثيقة المقترحـة، أن جميـع قوانـين ولوائـح وقـرارات السـلطة المحليـة يجـب أن  - ١٣
تتفـق مـع المعايـير المعـترف ـا دوليـا في مجـال حقـوق الإنســـان بمــا في ذلــك تلــك الــواردة في 
المعاهدات التي تعد المملكة طرفا فيها. وتضيف الخطـة أن حمايـة حقـوق الإنسـان في الصحـراء 

الغربية لا يجب أن تقل عن حماية هذه الحقوق المنصوص عليها في دستور المغرب وقوانينه. 
ولا يسعنا سوى الشعور بالارتيـاح إزاء الاهتمـام المعـرب عنـه في الوثيقـة لتفـادي أيـة 
تجاوزات محتملة من قبل السلطة المحلية فيما يتعلـق بـالحقوق الأساسـية للإنسـان، بيـد أنـه كـان 
يرجى النص علـى ضمانـات مـع تخويـل النظـام القضـائي في المملكـة السـلطة الكاملـة للحـرص 

على احترام هذه الحقوق. 
ومن المعقول تماما النص على اسـتمرار نفـاذ قوانـين ولوائـح البلـد لحـين اتخـاذ السـلطة  - ١٤
المحلية إجراء بصددها، فيما عدا بطبيعة الحال، الاختصاصات المخولة للمملكـة. بيـد أنـه تجـدر 
الإشـارة مـرة أخـرى، إلى أن الوثيقـة إذ تنـص علـــى ذلــك تنحــو إلى منطــق التفويــض لصــالح 
السلطة المحلية وهو مـا لا يتفـق مـع ـج الأمـم المتحـدة في مجـال الحـل السياسـي، ومـع المبـادئ 

الدستورية الأساسية للمملكة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
ويجب انتخــاب الجمعيـة والسـلطة التنفيذيـة خـلال السـنة الـتي سـتلي بـدء نفـاذ الخطـة  - ١٥
وهو ما يثير، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، مسـألة إدارة الفـترة الانتقاليـة وإنشـاء المؤسسـات 

الجديدة. 
ومن ناحية أخرى من المقرر أن تكون للأمم المتحدة السلطة الوحيـدة والخالصـة فيمـا 
يتعلق بسير هذه الانتخابـات والاسـتفتاء. إلا أن المنظمـة سـتلجأ بـالضرورة إلى الاعتمـاد علـى 

مؤسسات المملكة للاضطلاع ذه المسؤولية. 
إن انتخاب رئيس السلطة التنفيذية وجمعية السلطة المحلية، سيعهد به إلى هيئـة محـدودة  - ١٦
من الناخبين. ويتعلق الأمر بمن أُدرجـت اسمـاؤهم علـى القائمـة المؤقتـة لتحديـد الهويـة المؤرخـة 
ـــتي وضعتــها المفوضيــة الســامية  ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ أو علـى قائمـة العـائدين ال
لشـؤون اللاجئـين في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ (مـع الإشـارة إلى التسـاؤلات المشــار 
إليها سابقا حول هذه القائمة الأخيرة). وعلى أية حال فإن الأمر سـيتعلق بأقليـة مـن السـكان 
الذين سوف ينتخبون السلطة المحلية التي سيعهد إليها بإدارة غالبية السـكان. وهـذا يعـني إيجـاد 
حالة تتعارض مع الديمقراطية كما تتعارض مع الحقوق الأساسـية للإنسـان الـتي تؤكـد الوثيقـة 
وجوب احترامها احتراما كاملا. وستنجم عن ذلك مخاطر جسيمة قد تصل إلى حــد المواجهـة 
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بين طرفين من السكان، الطرف الذي انتخـب السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية وأولئـك الذيـن 
استبعدوا من العملية الانتخابية. 

وفضـلا عـن ذلـك لا يمكـن تجـاهل التكويـن القبلـي لسـكان الإقليـم وأوجـــه التضــامن 
الناجمة عنه. ولذلك فإنه من غير المقبول أن يؤدي نظام انتخابي أيا كان إلى سيطرة قبيلة علـى 

قبائل أخرى أو استبعاد قبيلة من القبائل أو حتى جزءا من قبيلة. 
وتتفق الوثيقة، إذ تنص على أن الحملات الانتخابية ستتم كلها وفقا للمعايـير الدوليـة  - ١٧
في مجال حقوق الإنسان، مع مقتضيات الدستور المغربي. بيد أنه يرجـى النـص علـى ضمانـات 
قانونية في مجال التراع الانتخابي، وبخاصـة عـن طريـق اللجـوء إلى المحـافل القضائيـة المختصـة في 

البلد. 
وتنـص الوثيقـة علـى عـدم إمكانيـة تغيـير المركـز القـانوني للإقليـم مـــن طــرف واحــد.  - ١٨
ولكن من الصعـب فـهم الإجـراء الـذي يخضـع هـذا التغيـير لاتفـاق بـين ملـك المغـرب ورئيـس 
السلطة التنفيذية والجمعية التشـريعية، ويضـع بذلـك الملـك علـى قـدم المسـاواة مـع المؤسسـات 

المحلية. 
وترى الوثيقة أن الإفراج عن أسرى الحـرب والمعتقلـين السياسـيين ينبغـي أن يتـم فـور  - ١٩
بدء نفاذ الخطة. وهذا الإجراء يتعارض مع القانون الإنساني الدولي الذي يفـرض الإفـراج عـن 
أسرى الحرب فـور سـريان وقـف إطـلاق النـار (أي منـذ ١٩٩١). ومـن ناحيـة أخـرى طلـب 
مجلس الأمن في الفقرة ٥ مـن قـراره ١٤٢٩ المـؤرخ ٣٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، مـن البوليسـاريو 

الإفراج دون مزيد من التأخير عن جميع أسرى الحرب. 
ـــين الجوانــب  وينـص القـانون الإنسـاني الـدولي وممارسـة الأمـم المتحـدة علـى الفصـل ب

الإنسانية لأي خلاف أو نزاع وحله سياسيا. 
ويجدر، لجميع هذه الأسباب، التذكير فحسب، في الوثيقة، بضرورة الاحـترام الدقيـق 

وفي كل وقت، للقواعد الآمرة للقانون الإنساني. 
وتنـص الوثيقـة علـى حجـز القـوات لمـدة ٩٠ يومـا بعـد بـدء نفاذهـا، فيمـا عـــدا وزع  - ٢٠
القوات المسلحة المغربية، نظرا لضرورته للدفاع الخارجي عن الإقليم ويمكـن التسـاؤل عمـا إذا 
كان يجب ربط هذا الحجز بإنشاء المؤسسات المحلية وتشغيلها، بغية التأكد من ضمان الحفـاظ 

على الأمن والنظام خلال الفترة الانتقالية. 
إن المغرب على استعداد للتعاون عندما يحين الوقت، مـع الأمـم المتحـدة لتطبيـق الحـل  - ٢١

السياسي الذي ستتم الموافقة عليه. 
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ويرحـب المغـرب بعـرض الأمـين العـام مســـاعيه الحميــدة لمســاعدة الطرفــين في تنفيــذ  - ٢٢
الخطة. وتفيد الوثيقة أيضا أن الأمين العام يتمتع بالاختصاص الكامل لتفسيرها الذي سـيكون 
ائيا ولا يمكن الطعن فيه. وهذا الحكم الأخير يثير صعابا مبدئية وذات طابع فـني. فـالواقع أن 
الأمين العام وهو طرف في الاتفاق وشريك في تنفيذه، سيدعى أيضا لتفسيره، وهذا من شـأنه 

أن يجعله في موقف القاضي والطرف وهو موقف دقيق وغير محتمل. 
ويجـدر التذكـير بـأن التفسـير قـد عـهد بـه، فضـلا عـن ذلـك، إلى المحكمتـــين العليــايين 
المركزية والمحلية، مع العمل على تقييم القوانين بالنسبة لتوزيع الاختصاصات المنصـوص عليـها 

في الخطة، وهو ما قد يبدو متناقضا مع المهام التي عهد ا إلى الأمين العام في هذا اال. 
ـــتي يبذلهــا الأمــين العــام ومبعوثــه  وختامـا، يقـدر المغـرب بحـرارة الجـهود المشـكورة ال
الخـاص لمسـاعدة الأطـراف بغيـة التوصـــل إلى حــل سياســي، ويعــرب لهمــا عــن جــل امتنانــه 
لجهودهما من أجل التقريب بين دول المغرب العربي والعمل مـن أجـل اسـتقرارها وسـيرها نحـو 

الوحدة. 
وتكرر المملكة التزامها بالحوار والتفاوض كوسـيلة للتسـوية السـلمية والدائمـة للـتراع 
حول الصحراء في ظل احترام السلامة الإقليميـة لـدول منطقـة المغـرب العـربي ووفقـا للشـرعية 

الدولية. 
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[الأصل: بالفرنسية]   
رسالة مؤرخة ٨ آذار/مارس ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مـن 

  الأمين العام لجبهة البوليساريو 
لقـد كـان مـن دواعـي سـروري اسـتقبال مبعوثكـم الشـخصي، السـيد جيمـــس بيكــر 
الثالث في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، الذي سلم إليَّ اقـتراح حـل سياسـي معنـون �خطـة 
سـلام مـن أجـل تقريـر شـعب الصحـراء الغربيـة� يـهدف إلى وضـع حـد للـتراع المتعلـق بإـــاء 
الاستعمار القائم بين الشعب الصحراوي والمملكة المغربية منذ أكثر من سبعة وعشرين عاما. 
وقد نظرت بعناية في هذا الاقتراح جبهة البوليسـاريو، الـتي تعـرب عـن امتناـا للأمـم 
المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الشخصي. وكلفت السيد محمد خداد، المنسـق الصحـراوي مـع 

بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بأن ينقل إليكم ردنا على هذا الاقتراح. 
وسأكون ممتنا لـو عملتـم في الوقـت المناسـب لكـم علـى اطـلاع أعضـاء مجلـس الأمـن 

على المضمون الكامل لهذا الرد. 
وأؤكد لكم عزمنا علـى مواصلـة التعـاون معكـم ومـع مبعوثكـم الشـخصي مـن أجـل 
إكمـال الجـهود الـتي تبذلوـا مـن أجـل التوصـل إلى حـل عـادل وـائي للصـــراع في الصحــراء 

الغربية. 
(توقيع) محمد عبد العزيز 
الأمين العام لجبهة البوليساريو 
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لقــد كــان مــن دواعــي ســرور جبهــة البوليســاريو أن اســتقبلت، يــوم ١٦ كــــانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، السـيد جيمـس بيكـر الثـالث، المبعـــوث الشــخصي للأمــين العــام للأمــم 
المتحـدة، الـذي قـدم إليـها اقـتراح تسـوية معنـون �خطـة سـلام مـن أجـل تقريـر مصـير شــعب 
الصحراء الغربية�، وطلب من كلا طرفي التراع في الصحراء الغربية الرد عليه. وتتضمـن هـذه 

الوثيقة رد جبهة البوليساريو على هذا الاقتراح. 
تود جبهة البوليساريو بادئ ذي بدء أن تشكر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمـم 
المتحدة على صبره ودأبه في استثمار الثقة به وموهبته الشخصية مـن أجـل التوصـل إلى تسـوية 
عادلة وائية للـتراع الأليـم الـذي دام طويـلا في الصحـراء الغربيـة مـن خـلال السـبيل القـانوني 
والعادل الوحيد المعمول به في مجال إاء الاستعمار ألا وهو ممارسة الشـعب الصحـراوي لحقـه 
غـير القـابل للتصـرف في تقريـر المصـير مـن خـلال اسـتفتاء حـــر ونزيــه تنظمــه الأمــم المتحــدة 

وتراقبه. 
وتود جبهة البوليساريو كذلك أن تعترف بحق السيد جيمس بيكر الثالث مـن خـلال 
ـــه مــع طــرفي الــتراع في لشــبونه ولنــدن  الإشـارة إلى أن إسـهاماته وجـهوده في إطـار مفاوضات
وهيوستون عام ١٩٩٧ مكنت من حل جميع المسائل التي ظلـت معلقـة مـن أجـل تنفيـذ خطـة 
الأمم المتحدة. وتضمنت اتفاقات هيوسـتون جميـع هـذه التدابـير النهائيـة الـتي تم التوصـل إليـها 
والتي قبلتها المملكة المغربية وجبهة البوليساريو دون تحفـظ. وتعتـبر خطـة التنفيـذ المفصلـة الـتي 
ــــها إلى مجلـــس الأمـــن في ١٣ تشـــرين  وضعــها الأمــين العــام في صيغتــها النهائيــة والــتي قدم
ـــراء اســتفتاء في ٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ تــأكيدا إضافيــا  الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧ لإج

ورسميا رسخته سلطة مجلس الأمن. 
وهذا الامتنان المعرب عنه للمبعوث الشخصي وهذا التذكير يبرزان بوضوح العراقيـل 
الـتي توضـع علـى طريـق تسـوية الـتراع في الصحـراء الغربيـة. ويـبرزان أيضـا مسـؤولية المملكـــة 
المغربيـة وازدواجيـة مواقفـها. وكـل هـذا يـبرز التقلبـات المفاجئـة والمسـتمرة في مواقـف الدولـــة 
ـــة الوحــدة  القائمـة بـالاحتلال في الصحـراء الغربيـة. وهـي تقلبـات مـا فتئـت تعـاني منـها منظم
ـــى حســاب القــانون الــدولي وعلــى حســاب مصداقيــة  الأفريقيـة ثم منظمـة الأمـم المتحـدة عل

المنظمتين. 
ويمكـن لمنظمـة الوحـــدة الأفريقيــة وللأمــم المتحــدة أن يشــهدا أيضــا علــى أن جبهــة 
البوليساريو، التي تتحـدث باسـم الشـهداء والمنفيـين والصحراويـين الذيـن يواجـهون في بلدهـم 
المحتل معاناة يعجز عنها الوصف والتي تدافع عن قضية عادلة، ما فتئت علـى مـر العقـود تقـدم 
التنازلات تلو التنازلات من أجل إحقاق حق أساسي هـو حـق الشـعب الصحـراوي في تقريـر 
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مصيره بحرية. وبدأت هذه التنازلات بالقبول بوقف إطلاق النار الذي دخل حـيز النفـاذ في ٦ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩١ والتمسك به بصدق رغم أن وقف القتـال يعتـبر عنصـرا لا يمكـن فصلـه 
عن خطة التسوية التي ما فتئ المغرب يعرقلها بل ويرفضها. فماذا حصل؟ المغرب يـرد بنفسـه: 
بغزوه للصحراء الغربية في عـام ١٩٧٥ وهجومـه الوحشـي والـبربري الـذي لم يسـبق لـه مثيـل 
علـى السـكان المدنيـين العـزل، وإصـراره علـى مخالفـة القـــانون، والتمــادي في نزعتــه التوســعية 

ورغبته في تكريس أمر الاحتلال الواقع في الصحراء الغربية. 
وفي هـذا السـياق، لا يجـري الحديـث البتـة عـن مجــادلات بــل عــن مواقــف ينبغــي أن 
ـــها وأن تســاءل بشــأا. فــالمغرب هــو الــذي يزعــم أن  تتحمـل المملكـة المغربيـة المسـؤولية عن
�اتمع الدولي اعترف في اية المطاف بحقوقـه في الصحـراء�. والمغـرب هـو الـذي يؤكـد أن 
�الاستفتاء باطل�. والمغرب هو الـذي يصـرح أخـيرا أنـه لـن يقبـل حـلا للـتراع المتعلـق بإـاء 

الاستعمار �دون احترام سلامته الإقليمية وسيادته الوطنية�. 
وجبهة البوليساريو لا ـدف مـن كـل هـذه الإشـارات، إلى تقـديم بيانـات قـد تؤخـذ 
على أا غير مناسبة للرد على اقتراح مقدم إليها من أجل إحلال السلام. بل تود إعادة وضـع 
الاقترح في السياق الذي لا مناص منه: وهو الاحتلال غير المشروع من جـانب المغـرب الـذي 

دأب على إعطاء كلمته ثم معاودة الإنكار والتعويق والتعقيد. 
ــاني/نوفمـبر  وتلاحظ جبهة البوليساريو بوضوح أن الأمم المتحدة تحاول منذ تشرين الث
١٩٩٩ مواجهـة ازدواجيـة الخطـاب المغـربي بـــالبحث عــن �حــل سياســي� يفضــي في آخــر 
المطـاف إلى تنظيـم اســـتفتاء تقريــر المصــير، وذلــك إلى جــانب تــأكيد صحــة خطــة التســوية 

والاعتراف بالصعوبات التي لا تزال تعوق تنفيذها. 
ولذلك، فإن الشعب الصحراوي وجبهـة البوليسـاريو المتحدثـة باسمـه يعتـبران معـا أنـه 
من حقهما أن ينتظرا من الأمم المتحدة أن تكفل استيفاء الشـروط وتوافـر الضمانـات اللازمـة 
والكافية حتى يصبح إعمال حـق الشـعوب في تقريـر المصـير في الصحـراء الغربيـة في مـأمن مـن 
تقلبـات مفاجئـة جديـدة في المواقـف المغربيـة وحـتى لا تكـون عـــودة الشــعب الصحــراوي إلى 
أرضه من أجل تقرير مصيره لا دعوة له لتكريس اندماج بلده في بلد المحتـل بمسـاعدته ولا مـن 

أجل قمعه وذبحه وخنقه. 
إن جبهـة البوليسـاريو وضعـت نصـب عينيـها كـل هـــذه الاعتبــارات عندمــا عمــدت 
بعنايـة علـى بحـث اقـتراح السـيد جيمـس بيكـر الثـالث المنبثـق عـن قـرار مجلـــس الأمــن ١٤٢٩ 

المؤرخ ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
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وخـلال البحـث المتعمـق في هـذا الاقـتراح، كشـــفت جبهــة البوليســاريو أن المبعــوث 
الشخصي حاول أخذ بعض ��الشواغل التي عبر عنها الطرفـان� في الاعتبـار. لكنـها حرصـت 
أيضا على تحليل هذا الاقتراح في ضوء التغيرات المفاجئة في مواقـف المملكـة المغربيـة والعراقيـل 
الــتي ســبق أن وضعتــها أمــام الخطــط والاتفاقــات الســابقة بعــد أن قبلتــها حســب الأصـــول 

القانونية. 
ومن هذا المنطلــق، تـود جبهـة البوليسـاريو تقـديم الملاحظـات والتعليقـات التاليـة علـى 
اقتراح السيد جيمس بيكر الثالث المعنون �خطة سلام من أجل تقرير مصير شـعب الصحـراء 

الغربية�. 
جاء في (الفقرة ١٥) �تجرى انتخابات الجمعيـة التشـريعية والرئيـس التنفيـذي لسـلطة  - ١
ــذي  الصحـراء الغربيـة في غضـون سـنة واحـدة مـن تـاريخ نفـاذ هـذه الخطـة�. لكـن التصـور ال
أعطي بشأن فترة السنة هذه ينطوي على فجوات خطيرة فيما عدا بعـض إشـارات وجـيزة إلى 

مسائل تتعلق بالأسرى وقوات الطرفين واللاجئين (الفقرات ١٩ و ٢٠ و ٢١). 
ـــير بــأن هــذه الفــترة مــن المفــترض أن تشــهد عــودة  لكـن هـل مـن الضـروري التذك
اللاجئين الصحراويين الى أرضهم؟ وهل من الضروري أيضا التذكير بأن الأمم المتحـدة عليـها 
توظيف سلطتها المطلقة لانتخاب سلطة الصحراء الغربية؟ وهل مـن الضـروري أخـيرا التذكـير 
بأن خطة التسوية، واتفاقات هيوستون المكملة لها والتي ترجمها الأمين العام الى تدابـير مفصلـة 
في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧، تحدد بدقـة ووضـوح كـل الأحكـام الـتي ينبغـي الاعتـداد 

ا خلال الفترة الانتقالية؟ 
ونظـرا لهـذه الفجـوات الخطـيرة في فـترة السـنة الـتي تســـبق انتخــاب ســلطة الصحــراء 
الغربيــة، فمــن شــأن الاقــتراح أن ينصــب، خلافــا لرغبــــة واضعـــه، فخـــا حقيقيـــا للاجئـــين 

الصحراويين لدى عودم الى بلدهم المحتل بشكل غير مشروع. 
وعليه وبدون ضمانات وحماية كافية من الأمم المتحدة، بما في ذلك توظيـف سـلطتها 
الخاصة في الإقليم المحتل، فإنه من المؤكد مسبقا، وفقـا للتجـارب العديـدة الـتي شـهدا منـاطق 
أخرى (من بينها روانـدا وتيمـور الشـرقية) أن تكـون فـترة السـنة المذكـورة فـترة قمـع جمـاعي 
للصحراويـين وإضـرار بسـمعة الأمـم المتحـدة نفسـها. فـالقمع الـذي يتعـرض لـه الصحراويـــون 
ـــم رغــم وجــود بعثــة الأمــم المتحــدة  باسـتمرار علـى أيـدي المغاربـة في الجـزء المحتـل مـن الإقلي
للاستفتاء في الصحراء الغربية منذ عام ١٩٩١ يعتبر دليـلا آخـر علـى الأخطـار البالغـة المرتقبـة 

في المستقبل. 
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وفيما يتعلق بتحرير السجناء السياسيين وأسـرى الحـرب (الفقـرة ١٩)، فـإن الاقـتراح  - ٢
لا يشير الى مسؤولية الطرف الذي قد يتنصل من واجباته. ولكننا نعلم جميعا أن المغرب يصـر 
علـى رفـض تقـديم أي معلومـات الى لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة بشـأن مصـير الصحراويـــين 
الذيـن يعتقلـهم في سـجونه. فـهل هـذا يعـني أن الأمـم المتحـدة سـوف تنســى هــؤلاء المعتقلــين 

والسجناء وتعفي المحتل من مسؤولياته الخطيرة في هذا اال؟ 
وفيمـا يتعلـق بإعـادة اللاجئـين إلى الوطـن (الفقـرة ١٩)، فـــإن الاقــتراح يقتصــر علــى  - ٣
الإشـارة إلى أن الطرفـين المعنيـين يوافقـان �علـى مواصلـة تعاومـا تعاونـا كـاملا مـــع الهيئــات 
الدوليـة المعنيـة ريثمـا تكتمـل عمليـات الإعـادة إلى الوطـن�. ولكـــن الأمــم المتحــدة بالتزامــها 
بتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستفتاء، تلتزم بتحمل المسـؤولية الرئيسـية عـن حمايـة اللاجئـين 
وكفالـة أمنـهم ومسـاعدم. وقـد اتفـق علـــى ذلــك رسميــا في خطــة التســوية وتــأكد بموافقــة 
ـــتزام في الفقــرات مــن ٢٢ الى ٢٨ مــن الخطــة  الطرفـين. وتـرد الأحكـام ذات الصلـة ـذا الال
). والتخلي عن هذه الأحكام أو  S/1997/882) المفصلة التي قدمها الأمين العام الى مجلس الأمن
حـتى السـكوت عنـها يعـرض اللاجئـين لأخطـار بالغـــة لــدى إعــادم دون حمايــة إلى وطنــهم 
وتوطينـهم فيـه دون ضمانـات أمنيـة مـن جـانب البعثـة ودون المسـاعدة المنتظـرة مـــن مفوضيــة 

شؤون اللاجئين. 
وفي ما يتعلق بالأحكام المنطبقة على قوات الطرفين، فـإن الاقـتراح (المـادة ٢٠) ينـص  - ٤
علـى أـا سـتتمثل في تدابـير خفـض القـوات وحجزهـا واحتوائـــها المنصــوص عليــها في خطــة 

التسوية واتفاقات هيوستن المكملة لها. وهذا يثير أسئلة هامة لا سيما السؤالان التاليان: 
هـل يعـني هـذا أن الجنـود المغاربـة البـــالغ عددهــم ٠٠٠ ٦٥ جنــدي والذيــن  (أ)
ــل  كـانت خطـة التسـوية تعـتزم إبقـاءهم خـاضعين لاحتـواء البعثـة ومراقبتـها (لمـدة ٦ شـهور قب
تنظيم الاستفتاء) سيكون مصيرهم هو البقاء في الصحراء الغربية لفترة تزيـد علـى ٤ سـنوات؟ 
إن المنطق والعدل يقضيان بأن ينسحب كل هؤلاء الجنـود تقريبـا مـن الصحـراء الغربيـة لإزالـة 

عائق خطير. 
وهل يعني هذا أن الأمـم المتحـدة ـدف الى الحفـاظ علـى الوحـدة العسـكرية  (ب)
التابعة للبعثة بأكملها (نحو ٠٠٠ ٢ فرد) في الصحراء الغربية علــى مـدى أربـع سـنوات تقريبـا 
لكفالة احترام الأحكام المتعلقة بـالاحتواء والمراقبـة الـتي سـبق الاتفـاق عليـها في خطـة التسـوية 

والتي قبلها الطرفان؟ 
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الواقع أن منطق الاقتراح نفسه الذي ينص (في الفقــرة ٨-٢) علـى صلاحيـات سـلطة 
الصحـراء الغربيـة في إطـار ممارسـة �الســـلطة الحكوميــة� يقضــي بــالضرورة بانســحاب كــل 

القوات المغربية المتبقية تقريبا من الصحراء الغربية بمجرد إنشاء سلطة الصحراء الغربية. 
وفي ما يتعلق بالبعثة، فإن الفقرة ٢١ من الاقتراح تنص على �تعديـل اسمـها وولايتـها  - ٥
لتمكينها من المساعدة على تنفيذ الخطة، ولا سيما خلال الفترة بين موعد نفاذ الخطة وموعـد 
عقد انتخابات الرئيس التنفيذي والجمعية التشريعية لسلطة الصحـراء الغربيـة�. وهـذا التـأكيد 
يثير قلقا بالغا لأنه يعني أن الأمم المتحدة تنوي التخلي عـن مسـؤولياا في الإقليـم خـلال فـترة 
تمتد أربع سنوات، مما يفسح اـال أمـام مواجهـة خطـيرة وانتحاريـة بـين الصحراويـين والمحتـل 

المغربي. 
إلا أن مـن اـدي التذكـير بـأن مسـؤولية الأمـم المتحـدة وفقـا لميثاقـها تظـل قائمـــة في 
إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالاســتقلال الـذاتي. بـل إن الاقـتراح نفسـه إذ يعـرض عمليـة 
تفضي في آخر المطاف الى اسـتفتاء تعمـل الأمـم المتحـدة بشـكل مطلـق علـى تنظيمـه ومراقبتـه 
لتحديـد الوضـع النـــهائي للإقليــم، يجــب أن يفضــي منطقيــا إلى بقــاء الممثــل الخــاص والبعثــة 
للاضطلاع بالمهام الموكلة إليـهما في خطـة التسـوية واتفاقـات هيوسـتن المكملـة لهـا. ومـن بـين 
ـــى وجــه  هـذه المـهام تجـدر الإشـارة الى منـع حـدوث أي تجـاوز أو تملـص ومـن بينـها أيضـا عل

الخصوص توفير الحماية الدائمة للسكان الصحراويين لحين تنفيذ النتيجة النهائية للاستفتاء. 
ويشير الاقتراح إلى فترة انتقالية أخرى مدا ثلاث سنوات على الأقل وأربع سـنوات  - ٦
على الأكثر تلي انتخاب سـلطة الصحـراء الغربيـة. ومـن البديـهي التسـاؤل بشـأن الأسـباب - 

غير المعلنة - لتبرير هذه الفترة ومدا المفرطة. 
وتستند الأحكام المتعلقة ذه الفترة التي تمتد ثلاث أو أربع سنوات لمبدأين مرفوضـين  - ٧
قانونـا. فـالمغرب دولـة قائمـة بـالاحتلال في الصحـراء الغربيـة وليســـت دولــة قائمــة بــالإدارة. 
فسـيادته علـى الإقليـم غـير معـترف ـا والاقـتراح نفسـه يؤكـــد ذلــك حيــث أنــه يــهدف إلى 

التوصل الى �استفتاء بشأن الوضع النهائي للإقليم�� وعليه: 
ـــة في  لا يحـق للمغـرب الاضطـلاع بصلاحيـات ذات صلـة بالعلاقـات الخارجي (أ)

إقليم لم يعترف اتمع الدولي مطلقا بسيادته عليه؛ 
لا يحق للدولـــة القائمة بالاحتـــــلال إبـرام اتفاقـات أو اتفاقيـات تلـزم الإقليـم  (ب)
أو تتصـل بـثروات الصحـراء الغربيـة كمـا يؤكـد ذلـك رأي المستشـار القـانوني للأمـم المتحـــدة 

الصادر في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢؛ 
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كما لا يحق للمغرب أن يحدد الحــدود الدوليـة للصحـراء الغربيـة الـتي حددـا  (ج)
الاتفاقيات المودعة لدى الأمم المتحدة والمبرمة بين إسبانيا باعتبارها الدولة القائمـة بـالإدارة في 
الصحـراء الغربيـة مـن جهـة، وفرنســـا، الــتي كــانت إذاك الدولــة القائمــة بــالإدارة في البلــدان 

ااورة للصحراء الغربية (موريتانيا والجزائر والمغرب)، من جهة أخرى. 
ينـص الاقـتراح علـى منـح سـلطة الصحـراء الغربيـة صلاحيـات عـدة لممارسـة الســـلطة  - ٨
الحكوميـة في الصحـراء الغربيـة. ويـؤدي بالتـالي وبواسـطة سـلطة الصحـــراء الغربيــة إلى إنشــاء 

الإدارة المناسبة. 
وهـذا يفـترض ضمنـا تفكيـك إدارة الاحتـلال في جميـع اـالات المتصلــة بصلاحيــات 
سـلطة الصحـراء الغربيـة. وينبغـي أن تتـم عمليـة التفكيـك/الإنشـاء في جـو يسـوده الهــدوء وفي 

إطار احترام الاتفاق المفترض إبرامه. 
وينبغي للبعثة وللممثل الخاص أيضا الإشراف على هذه الفترة الانتقالية. 

وأخـيرا، يفـترض هـذا النـهج نقـل صلاحيـات منـح السـندات والمسـتندات، مـــن قبيــل 
سندات ملكية الأراضي العامة، وسندات الإقامة والاستقرار، وثـائق الحالـة المدنيـة، والأحكـام 

وما إلى ذلك إلى سلطة الصحراء الغربية. 
ويمنح الاقتراح أيضا سلطة الصحراء الغربيـة الصلاحيـات المتعلقـة بـالضرائب والتنميـة  - ٩
الاقتصاديـة، ولا سـيما التعديـن ومصـائد الأسمـاك. وهـذا يفـترض أن يكـف المحتـل المغـربي عــن 
ـب الـثروات الطبيعيـة للصحـراء الغربيـة (الفوسـفات والأسمـاك) وأن تعــود مــوارد الصحــراء 

الغربية بصورة مطلقة للإقليم وشعبه، وهو أمر لا ينص عليه الاقتراح أو لا يوضحه. 
ومن نفس المنطلق تعتبر سلطة الصحراء الغربية مسؤولة في مجالي التعليم والثقافة ومـن  - ١٠
ثم يفـترض أن لهـا الحـق في تدريـس اللغـات الـتي ترغـب في تدريسـها وفي كفالـة حريـة المعتقــد 
ووضـع المبـادئ الـتي ينبغـي أن تحكـم اتمـع والمؤسسـات، بمـا في ذلـك الحـق في إقامـة العـــدل 

باسم الشعب. 
ومن جهة أخرى، فإن الاقـتراح يعـهد إلى سـلطة الصحـراء الغربيـة بمسـؤولية �الأمـن  - ١١
الداخلـي وإنفـاذ القـانون�. وفي حـالات مـن قبيــل مكافحــة الجريمــة عــبر الوطنيــة أو الاتجــار 
بالمخدرات أو غسل الأموال أو الإرهاب، تقتضي مسؤولية الأمـن الداخلـي قيـام تعـاون دولي 
بين شرطة ســلطة الصحـراء الغربيـة وأجـهزة الشـرطة في دول أو مؤسسـات أخـرى (مـن قبيـل 
الإنـتربول). وفي هـذا الصـدد سـيكون �احتكـار العلاقـات الخارجيـة� الـذي يمنحـــه الاقــتراح 

للمغرب عائقا جسيما.  
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يمنـح الاقـتراح للمحتـل المغـربي اختصاصـات لا تتضـح حدودهـا أحيانـا. ولذلـك فـــلا  - ١٢
شـيء يضمـن في الوقـت الراهـن ألا يحـاول المغـرب السـعي إلى تجنيـد الصحراويـين في صفــوف 

جيش الاحتلال وهو أمر يمكن لأي شخص أن يتبين طابعه اللامنطقي. 
ويمنح الاقتراح للمغرب صلاحية الحفاظ على علامـات السـيادة في الصحـراء الغربيـة،  - ١٣
بما في ذلك العلم والعملــة والطـابع الـبريدي. وقـد يكـون هـذا مقبـولا لـو تم في إطـار اسـتقلال 
متفق عليه طواعية داخل بلد يحظى بالسيادة. لكنه على النقيض من ذلك غير مقبـول في إقليـم 
الصحراء الغربية غير المتمتع بالاستقلال الذاتي، والمحتل بشكل غير مشروع والـذي مـن أجلـها 
يعرض الاقتراح نفسـه حـلا يـهدف إلى الفصـل في الوضـع النـهائي للإقليـم. إن القبـول بـالعلم 
والعملـة والطـــابع الــبريدي المغــربي في الصحــراء الغربيــة هــو بمثابــة إذعــان لادعــاء المســتعمر 

لـ �سيادته الوطنية�. 
إن الاقـتراح، الـذي يـرى ضـرورة منـح المغـرب صلاحيـة إدارة الجمـارك في الصحـــراء  - ١٤
الغربية، يشكك على نحو خطير في الصلاحيات الاقتصادية لسلطة الصحراء الغربيـة، كمـا أنـه 
ينطـوي علـى تدليـس ســـواء فيمــا يتعلــق بــالقيود المفروضــة علــى الصــادرات والــواردات أو 

باختلاس الإيرادات والرسوم الجمركية على حساب اقتصاد الصحراء الغربية. 
إن الاقتراح، الذي يمنح للمغرب (المعروف بممارساته البوليسية) صلاحية إدارة الـبريد  - ١٥
ـــرية  والاتصــالات الســلكية واللاســلكية يعــرض للخطــر المبــدأ العــالمي المتمثــل في حريــة وس
الاتصالات والمراسلات. وهذا قد ينطوي علــى تحـد لحقـوق الإنسـان الأساسـية علـى حسـاب 

الصحراويين. 
ولم يتطرق الاقتراح إلى حرية حركة البضـائع والأشـخاص في اتجـاه أراضـي الصحـراء  - ١٦
الغربية أو انطلاقا منها. ويشكك الاقتراح في هذا المبدأ العالمي لحرية الحركـة، الـوارد أيضـا في 
خطـة التسـوية وفي اتفاقـات هيوسـتن. وإضافـة إلى ذلـــك فــإن الصلاحيــات الــتي يطــالب ــا 
المغرب فيما يتعلق بمقاومة �أية محاولة انفصاليـة�، سـوف تـؤدي إلى حبـس سـكان الصحـراء 

الغربية في معزل خانق. 
ولا ينص الاقتراح على حق الأجانب في دخول الصحراء الغربية، وخاصـة المنظمـات  - ١٧
غير الحكومية ووسائط الإعلام. وإضافة إلى ذلك فإن منح المغرب، الدولة القائمة بـالاحتلال، 
المسؤولية عن الأمن الخارجي للإقليم يفضي إلى منحـه حـق الرقابـة علـى دخـول الأجـانب إلى 
الصحراء الغربية. ولهذا السبب فإن الاقتراح كـان ينبغـي أن يقصـر علـى دوائـر الأمـم المتحـدة 

وحدها سلطة إصدار تأشيرات الدخول إلى الإقليم. 
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ويعتزم الاقتراح منح المغرب سلطة الفصل في �جميع المسائل المتعلقة بإنتـاج الأسـلحة  - ١٨
والمتفجـرات وبيعـها وامتلاكـها واسـتخدامها�. وهـذا أسـاس �قـانوني� يخـدم مصـالح ســـلطة 
الاحتلال، ويمكنها أن تستغله لتسليح �كتائب الموت� دف إيجـاد خلـق حالـة مـن الفوضـى 

الدامية في الصحراء الغربية، يكون الشعب الصحراوي ضحيتها المستهدفة. 
ونشير أيضا إلى أن الاقتراح لزم الصمت إزاء مبدأ عالمي من مبادئ حقـوق الإنسـان، 
وهو أن أي نشاط للشرطة القضائية لا بد من أن يخضع لمراقبـة قـاض يتمتـع بالولايـة القضائيـة 

في الإقليم، وبالتالي للمحاكم التي يفترض أا أنشئت في الصحراء الغربية. 
ويرمي الاقتراح إلى منح المغرب �حق الدفاع عن الإقليم ضد أي تدخـل انفصـالي�.  - ١٩

ولا بد من التنويه إلى أن ذلك يشكل انحرافا قانونيا خطيرا وخروجا صارخا عن المعتاد. 
فهو خروج قانوني خطـير عـن المعتـاد لأن عبـارة �الانفصـال� تحمـل في طياـا معـنى 
�السـلامة الإقليميـة�. وهـذه هـي الأطروحـة الاسـتعمارية للمغـرب، غـير أن هـذه �الســـلامة 
الإقليمية� لا يعترف ا اتمع الدولي، إلى جانب رفضها من قبل الشعب الصحـراوي بدليـل 
كفاحـه المشـروع للتحريـر الوطـني. ويكفـي أن نعلـم أن الاقـتراح يرفـض �السـلامة الإقليميـــة 
للمغرب في الصحراء الغربية� لأنه يهدف إلى السـماح بتنظيـم اسـتفتاء شـعبي حـول �الوضـع 

النهائي للصحراء الغربية�. 
وهو خروج بيـــن على المعتاد كذلك لأن الاقتراح يستند في صياغته إلى ـج يفـترض 
ـــلاه، ويقضــي بتخفيــض حجــم جيــش تحريــر  أن الشـعب الصحـراوي وجبهـة البوليسـاريو قب
الشعب الصحراوي وإبقائه في معسكر تحت رقابة بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء 

الغربية. إذا من أين تأتي هذه �المحاولات الانفصالية�؟ 
والواقع أن مثل هذا الإجراء لا يعدو كونه وسيلة لإبطـال حـق الشـعب الصحـراوي، 
خـلال ثـلاث أو أربـع سـنوات، في المطالبـة بطـرق سـلمية وديمقراطيـة باسـتقلاله الـذي لم يــزل 
يجاهد من أجلـه، ودون أن يقتصـر ذلـك علـى فـترات الحمـلات الانتخابيـة، بينمـا يظـل خيـار 
الاسـتقلال بطبيعـة الحـال أحـد الخيـارات الـتي يتعـين حسـمها في اسـتفتاء شـعبي حـــر ومطــابق 

للأصول. 
ويهدف الاقتراح إلى إنشاء سلطة قضائية في الصحراء الغربيـة تعينـها سـلطة الصحـراء  - ٢٠
ـــتراح للمحكمــة العليــا المغربيــة بحــق �البــت في  الغربيـة، ولكـن في نفـس الوقـت يعـترف الاق
صلاحية القوانين الداخلة في اختصاص المملكة�. وهذه ازدواجيـة قضائيـة لم يسـبق لهـا نظـير، 
بخصوص إقليم مسـتعمر، دون اللجـوء حـتى إلى تحكيـم القضـاة المسـتقلين الذيـن يمثلـون الأمـم 
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المتحـدة. وسـيؤدي إلى تقليـص خطـير لــ �الصلاحيـات الممنوحـة للجمعيـة التشـــريعية لســلطة 
الصحراء الغربية�. 

والنتيجة الخطيرة الثانية التي لا شـك في أـا سـتترتب عمليـا علـى هـذا النـهج هـي أن 
ــــلقي عليــهم الدوائــر الأمنيــة المغربيــة القبــض بدعــوى القيــام  المواطنـين الصحراويـين الذيـن ت
بــ �محـاولات انفصاليـة� يمكـن أن يحـاكموا أمـام المحـاكم الخاصـة المغربيـة. وخلاصـة ذلــك أن 
الاحتلال وقمع المظاهر الوطنية الصحراوية سيستمران على نحو ما هو سائد في ظل الاحتـلال 
الحالي، بل وسيزدادان حدة وضراوة، يضاف إلى ذلك �إضفـاء الصبغـة الشـرعية� علـى هـذه 

الممارسات من خلال خطة أمنية تتبناها الأمم المتحدة. 
ـــهائي لتقريــر الوضــع النــهائي للصحــراء الغربيــة،  وفيمـا يتعلـق بالاسـتفتاء الشـعبي الن - ٢١
وبالرغم من الالتماس المبدئي المتعلق بإشراف الأمـم المتحـدة عليـه (الفقرتـان ٤ و ١٥)، يظـل 
الاســتفتاء، فيمــا يتعلــق بمســألة جمــهور النــاخبين، مطبوعــا بطــابع الظلــم بالنســــبة للشـــعب 

الصحراوي، ومطبوعا كذلك بطابع التناقض في النهج، ومتضمنا لتعقيدات جديدة. 
فمـن ذلـك أن فحـوى الفقرتـين ٥ و ٦ اللتـين تنصـان علـى الأحكـام المتعلقــة  (أ)
بجمهور الناخبين المكون من ثلاث فئـات (الصحراويـون الذيـن تم تحديـد هويتـهم واللاجـؤون 
ـــد العمليــة برمتــها إلى مرحلــة التعقيــدات الأصليــة  الصحراويـون والمسـتوطنون المغربيـون) يعي

والدائمة بشأن مسألة الناخبين المسموح بمشاركتهم في هذا الاقتراع. 
وبالفعل، وباعتراف الأمم المتحدة نفسها، شكلت صعوبة حل مسألة تحديـد الهويـات 

خلال عقد من الزمان عقبة دائمة أمام تنفيذ خطة التسوية. 
بيد أن الأمم المتحدة عندمـا تقـرر تحديـد فئـة جديـدة مـن النـاخبين هـم �المقيمـون�، 

تمهد الطريق للدخول في جدال جديد سيؤدي دون شك إلى شل العملية المقترحة. 
وفضلا عن ذلك تحمل البنود المتعلقة بتعداد �المقيمـين المسـجلين علـى قائمـة  (ب)

الناخبين� في طياا تناقضات سافرة. 
فمن ناحية يعلَن أن الأمم المتحدة �التي تكون قراراا ائية وغير قابلـة للطعـن� هـي 
المسؤولة عن عملية التعداد، ومن ناحية أخرى يقال إن الأمـم المتحـدة سـتعتمد لتحقيـق ذلـك 
الغـرض علـى �شـهادة ثلاثـة أشـخاص مـن الثقـاة علـى الأقـل، أو علـى أدلـــة وثائقيــة جديــرة 

بالتصديق�. 
وبذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام المغرب، بوصفه سلطة احتـلال، لمنـح مواطنيـه 
حق التصويت، وبتوفير الشهود، بل وكذلك الوثائق. وهكذا يؤدي الاقتراح إلى إقحام الأمـم 
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المتحـدة في عمليـة جديـدة لا ايـة لهـا لتحديـد الهويـات، يخلـق فيـها المغـرب تعقيـدات لا مفــر 
منها، وهو المسؤول عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه خطة التسوية بسبب مسـألة تحديـد 

الهويات، على وجه التحديد. 
ولا بد في الحقيقة من التذكير هنا بأن خطة السلام التي وضعتها الأمم المتحدة بقبـول 
الطرفـين وأقرهـا مجلـس الأمـن، كـانت تنـص أصـلا في عـــام ١٩٨٨، وفي صيغتــها النهائيــة في 
ـــة البــالغ عددهــم  نيسـان/أبريـل ١٩٩١ علـى أن جمـهور النـاخبين هـم سـكان الصحـراء الغربي

٠٠٠ ٧٤ الذين أحصتهم إسبانيا، الدولة القائمة بالإدارة. 
ويجدر كذلك التنويه إلى أن مماطلة المغرب كانت مستمرة وسافرة فيمـا يتعلـق بمسـألة 

تحديد الهويات، كما تشهد على ذلك الحقائق التالية: 
تقديم المغرب إلى الأمم المتحدة، منذ شهر تمــوز/يوليـه ١٩٩١، �قـائمتين تكميليتـين�  -

تضمان ٠٠٠ ٧٦ و ٠٠٠ ٤٥ �صحراوي� على التوالي. 
ـــها المغــرب في الفــترة مــن ١٧ أيلــول/ ســبتمبر  �المسـيرة الخضـراء� الثانيـة الـتي نظم -
١٩٩١ (عقـب نفـــاذ وقــف إطــلاق النــار في ٦ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩١)، وأرســلت 
ـــة تحديــد  بموجبـها ٠٠٠ ١٧٠ مغـربي إلى الصحـراء الغربيـة لكـي �يتوافـدوا علـى لجن

الهويات�. 
�المسيرة الخضراء� الثالثة التي نظمها المغرب في ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ (بعـد  -
إبرام اتفاقات هيوستن التي أكدت معايير تحديد الهوية، وبعد بضعـة أسـابيع مـن إقـرار 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٧ الداعيــة إلى عقــد  الخطـة المفصلـة للأمـين العـام في ١٣ تشـرين الث
الاستفتاء في ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨) وبفعل تلك المسـيرة دخلـت الصحـراء 

الغربية دفعة أولى من ٥٠ ٠٠٠ مغربي لكي يتم �تحديد هويتهم�. 
تقديم المغرب ٠٠٠ ١٣١ طعن في شباط/فبراير ٢٠٠٠ (من أشخاص رفضتـهم لجنـة  -
تحديد الهويات) لإرغام الأمم المتحدة على قبول هـؤلاء الأشـخاص كنـاخبين، وذلـك 
مباشـرة بعـد نشـر لجنـة تحديـد الهويـات قائمتـها المؤقتـة في ٣٠ كـانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٩، وعلــى الرغــم مــــن القراريـــن ١٢٣٨ (١٤ أيـــار/مـــايو ١٩٩٩) و ١٢٦٣ 
(١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩)، اللذيـن طلـب فيـهما مجلـس الأمـن مـن الطرفـين �عــدم 

تحويل الطعون إلى جولة ثانية لتحديد الهوية�. 
ونشـير أخـيرا إلى أنـه في مواجهـة كـل خدعـة مـن الخدعـات المغربيـة الموصوفـة أعـــلاه 

تراجعت الأمم المتحدة، دون أن يضع ذلك حدا لمناورات الاحتلال. ونتيجة لذلك: 
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أعقبـت دخـول ٠٠٠ ١٧٠ مغـربي آخـر يـن إلى الصحـراء الغربيـــة في أيلــول/ســبتمبر  -
١٩٩١، مراجعة معايير تحديد الهوية بعد إقرارها. 

أدى دخــول ٠٠٠ ٥٠ مغــربي جــدد إلى الصحــراء الغربيــة في كــانون الثــاني/ ينــاير  -
١٩٩٨ إلى التخلي عن طرائـق تحديـد الهويـة المتفـق عليـها والمقبولـة في إطـار اتفاقـات 
هيوستن، وكذلك إلى وضع البروتوكولات الإضافيـة الخمسـة المتعلقـة بـالطعون، الـتي 

صاغها الأمين العام للأمم المتحدة في أيار/مايو ١٩٩٩. 
وأخـيرا فـإن نشـر الأمـــم المتحــدة في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ قائمــة النــاخبين  -
المحددة هويتهم (وعددهـم ٤٢٥ ٨٦ شـخصا) تبعـه تقـديم المغـرب ٠٠٠ ١٣١ طعـن 
تتعلق بملفات سـبق أن نظـرت فيـها لجنـة تحديـد الهويـات ورفضتـها. وكـانت النتيجـة 

هذه المرة إيقاف عملية تحديد الهويات وبالتالي إيقاف تنفيذ خطة التسوية. 
وأخيرا فإن تكوين جمهور الناخبين، كمـا أوصـى بـه الاقـتراح، ينطـوي علـى  (ج)

نفس القدر من التعسف والخطورة بالنسبة للشعب الصحراوي: 
فهو تكوين ظالم لأن مصير الإقليم الصحـراوي المسـتعمر سـيتقرر في اسـتفتاء يشـارك  -
فيه ٤٢٥ ٨٦ صحراويا وعدد من المسـتوطنين المغاربـة يبلـغ أربعـة أو خمسـة أضعـاف 

هذا العدد (إذا أخذنا الوقائع المذكورة أعلاه بعين الاعتبار). 
وهـو خطـير لأن اللاجئـين الصحراويـين ســـيعودون إلى الصحــراء الغربيــة في ظــروف  -
غامضة ومريبة ليقعوا في فخ لا فكـاك منـه، تنصبـه السـلطة المسـتعمرة، الـتي ستسـتغل 
مـن جديـد مسـألة �المقيمـين� لعرقلـة العمليـة، وتسـتخدم أسـاليب القمـع الوحشـــي، 
على غرار ما فعلته في عام ١٩٧٥ عندما لم تتوان عــن اسـتخدام النابـالم ضـد المدنيـين 
ـــدان  الهـاربين مـن الاحتـلال، وهـو عمـل لم تــقدم عليـه حـتى النازيـة عندمـا غـزت البل

ااورة لألمانيا. 
وفضلا عن ذلك فإن الاقتراح لا يتضمن أي بند يحظر أي نزوح جمـاعي للمغاربـة في  - ٢٢
اتجاه الصحراء الغربية. وبذلك تتاح الفرصـة خـلال السـنوات الأربـع أو الخمـس الفاصلـة بـين 
دخـول الخطـة المقترحـــة حــيز التنفيــذ وبــين الاســتفتاء النــهائي، لتنظيــم �مســيرات خضــراء 
جديدة�، وهي الخدعة التي استخدمها المغرب لغزو الصحراء الغربيـة والاسـتمرار في احتلالهـا 

على مر السنين. 
ولا يقدم الاقتراح أيـة ضمانـات بـاحترام نتـائج الاسـتفتاء الشـعبي المقـترح إذا تمخـض  - ٢٣
عن الاستقلال. أما �التزام الأطراف المعنية� (الفقرة ٩) فلا يمكن اعتباره ضمانـا فعليـا. وقـد 
تعهد المغرب بمثل هذه �الالتزامـات� في عـامي ١٩٨٨ و ١٩٩١ (في إطـار خطـة التسـوية)، 
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ثم في أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ في هيوستن، وأخـيرا في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧، عنـد إقـرار 
مجلس الأمن لخطة التنفيذ المفصلة. ولا يخفى على أحد ما آلت إليه تلك الالتزامات. 

وعلى أية حال فإن الأمين العام نفسـه هـو الـذي أكـد في تقريـره المـؤرخ ١٩ شـباط/ 
فبراير ٢٠٠٢ أنه �قد لا يكون بمقدور الأمم المتحدة إجراء استفتاء حـر ونزيـه يقبـل الطرفـان 
نتائجه؛ ولن يكون هنالك أيضا أي آلية لإنفاذ تلك النتائج�. وكـان ينبغـي بموجـب ذلـك أن 
يتضمن الاقــتراح ضمانـات كافيـة، وخاصـة مـن خـلال دور بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في 
الصحـراء الغربيـة والممثـل الخـاص للأمـين العـام مـــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــن خــلال 
التزامـات مسـبقة مـن الأمـين العـام ومـن مجلـس الأمـن بـالحرص علـى احـترام نتـــائج الاســتفتاء 

الشعبي. 
وأخيرا فإن الاتفاق الذي يتضمنه اقتراح المبعوث الشخصي يأتي بأمر جديد لم يسـبق  - ٢٤

له نظير في دنيا الاتفاقات.  
فالوثيقة تعلن (في الفقرة ١) أن الاتفاق �أبرمتـه المملكـة المغربيـة وجبهـة البوليسـاريو 
فيمــا بينــهما�. ويشــير الاقــتراح مــرة أخــرى في الفقرتــين ١٧ و ١٩ إلى اضطــــلاع جبهـــة 
البوليساريو بواجبات البت في مصير جيــش تحريـر الشـعب الصحـراوي، وإعـادة التـأكيد علـى 
مدونة قواعد السلوك. وأخيرا يدرج الاقـتراح الجديـد، في الجـزء المخصـص للتوقيعـات، جبهـة 
البوليساريو في عداد الجهات الخمس الموقعة على �الاتفاق�. غير أن اسـم جبهـة البوليسـاريو 
لم يرد في أي مكان آخر مـن الفقـرات العشـرين للوثيقـة (علـى خـلاف المغـرب، الـذي يتمتـع 

بمركز الجهة الفاعلة في كافة مراحل العملية المقترحة). 
فهل الهدف من وراء كل ذلك هو حصر جبهة البوليساريو في دور الموقِّع الـذي يلـزم 
الشعب الصحراوي، دون أن يكون لـه دور بعـد ذلـك في تنفيـذ التزامـات الـتي يتعـهد ـا، أو 
حتى التصدي لأية انتهاكات يتعرض لهـا الاتفـاق؟ وهـل الهـدف هـو إعفـاء جبهـة البوليسـاريو 
من مسؤولية النهوض سياسيا وسلميا بمطالب الشعب الصحــراوي المتعلقـة بالاسـتقلال، وهـي 
المطالب التي كلفها ـا الصحراويـون، وبصددهـا قبِـل اتمـع الـدولي (بمـا فيـه الأمـم المتحـدة) 

الجبهة طرفا في الحوار، منذ عشرات السنين؟ 
جبهـة البوليسـاريو حركـــة ديمقراطيــة، وبالتــالي فلــن يضيرهــا انتخــاب الصحراويــين 

الحقيقيين مؤسسام، وبخاصة إدلائهم بأصوام لتقرير مصير الصحراء الغربية. 
ومع ذلك فإن جبهـة البوليسـاريو شـريك لا يمكـن تجنبـه إذا أريـد الاتفـاق علـى بنـود 
تسوية عادلة وائيـة للـتراع. وبالتـالي فالجبهـة شـريك أيضـا لا يمكـن تجنبـه في إبـرام أيـة خطـة 
ـــة بعــين الاعتبــار  للتسـوية، وتنفيذهـا واحترامـها. وكـان يمكـن أن يـأخذ الاقـتراح هـذه الحقيق

لتفادي ارتكاب هفوة جسيمة.  
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ومــن تحصيــل الحــاصل، بنــاء علــى كــل التفــاصيل الســابقة، أن جبهــة البوليســـاريو 
لا تماطل ولا تتهرب من أهمية جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة. 

وهذا السلام العادل والدائم هـو مـا ينشـده الشـعب الصحـراوي، الـذي تخضـع بـلاده 
لاحتلال جزئي، والذي أرغم جزء منه على العيش منذ ٢٧ عاما في ظروف التشرد المؤلمة. 

وهذا السلام الذي يتحقق من خلال تقرير الشعب الصحراوي مصـيره بصـورة فعليـة 
ــــها جبهـــة البوليســـاريو باســـم  هــو البــاعث الحقيقــي مــن وراء التنــازلات الكثــيرة الــتي قبلت
الصحراويين، بما في ذلك وقف العمليات الحربيـة مـن طـرف واحـد (١٩٩٠) ووقـف إطـلاق 
النـار (١٩٩١)، ومختلـف الحلـول الوسـط الـتي قُبلـت سـابقا فيمـا يتعلـق بمعايـير تحديـد الهويــة. 
أضف إلى ذلك أن عمليات إطلاق سراح أسرى الحرب المتتالية (وهـي مسـألة لا تنفصـل عـن 

خطة التسوية) كلها أدلة على النوايا السلمية لجبهة البوليساريو. 
أما الطرف الآخر، وهو المغرب المحتل، فأقصى ما حققه منـذ عـام ١٩٧٥ أنـه لم يفتـأ 
يعلـن رفضـه لأي اسـتفتاء لا يكـون �تـأكيدا� وأنـه لـن يكـــون هنــاك حــل ســوى �احــترام 

سلامته الإقليمية وسيادته الوطنية�. 
أما التعليقات الـتي أدلـت ـا جبهـة البوليسـاريو بشـأن اقتراحـات المبعـوث الشـخصي 
فتهدف في الواقع إلى إبراز التناقضات التي تنطوي عليها تلك الاقتراحــات، والعراقيـل الخطـيرة 
الـتي تضعـها أمـام الجـهود الـتي تدعـو الأمـم المتحـدة إلى بذلهـا، وكذلـك الأخطـار المميتــة الــتي 
تحملها فيما يتعلق بأمن الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقريـر 

مصيره ومصير بلاده بحرية ودون تدخل من الخارج. 
وإيمانا بذلك، وشاهدا على حسن النوايا، وعلى رغبـة الشـعب الصحـراوي في إنجـاح 
جـهود الأمـم المتحـدة، مـن أجـل إعمـال حقـه في تقريـر المصـير، تقـدم جبهـــة البوليســاريو إلى 
ـــم المتحــدة، اقتراحــا يمثــل تضحيــة كــبرى وتنــازلا  المبعـوث الشـخصي، ومـن خلالـه إلى الأم

رئيسيا. 
ويهدف هذا الاقتراح الجديد إلى تحقيق ما يلي: 

حل الخلاف موضوع المماطلة المتعلق بتحديد هوية الناخبين في الاستفتاء الشعبي؛  -
الحد من الوقت والتكاليف التي يتطلبها تنفيذ خطة التسوية؛  -

العودة إلى ضمانات عدم الانحياز التي قبلها الطرفان دون اعتراض؛  -
وأخيرا توفير ضمانات على احترام نتائج الاستفتاء.  -

وتحقيقا لهذا الغرض تقترح جبهة البوليساريو: 
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أن تقرر الأمم المتحدة، سعيا لتجاوز العقبة المتمثلة في تحديد هويـة النـاخبين،  (١)
أن يتكون جمهور الناخبين من: 

الأشـخاص المدرجـة أسمـــاؤهم في القائمــة المؤقتــة الــتي وضعتــها لجنــة تحديــد  (أ) 
الهويات في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩؛ 

النتـائج الـتي تتوصـل إليـــها لجنــة تحديــد الهويــات بعــد فحــص نزيــه وصــارم  (ب)
وشـفاف للطعـون الـتي قـدم المغـرب أغلبيتـها، والـتي ســـجلتها لجنــة تحديــد الهويــات، ويجــري 
الفحص بمشاركة الشـيوخ أو بـدون مشـاركتهم، وتكـون قـرارات الفحـص ائيـة وغـير قابلـة 

للطعن؛ 
الانتهاء من عملية تحديد الهويات، التي يتوقـع أن تسـتغرق عـدة أسـابيع، قبـل  (ج)

بداية الفترة الانتقالية. 
ــا  حـال الانتـهاء مـن عمليـة تحديـد الهويـات، تنفـذ خطـة التسـوية، الـتي تعززه (٢)
اتفاقات هيوستن، وفقا للخطة المفصلة في تقرير الأمين العام المؤرخ ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

 .(A/1997/882) ١٩٩٧
سـعيا لضمـان احـترام نتـائج الاسـتفتاء الشـعبي، يتعـهد الأمــين العــام ومجلــس  (٣)
الأمن مسبقا بالعمل على احترام نتائج الاسـتفتاء الـذي تنظمـه وتشـرف عليـه الأمـم المتحـدة، 
ويكون الممثل الخاص وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بمثابــة آليـة تنفيـذ لهـذه 

العملية. 
ومن خلال هـذا الاقـتراح الجديـد، تسـعى جبهـة البوليسـاريو إلى إغـلاق جميـع المنـافذ 
أمام المناورات التسويفية: حيث تبت الأمم المتحدة في مسألة تحديد هوية النـاخبين اسـتنادا إلى 
بيانات موجودة بين يديها (الطعون)، أمـا البنـود الأخـرى لخطـة التسـوية، واتفاقـات هيوسـتن 

المكملة لها، فلم يعترض عليها أي من الطرفين. 
وتأمل جبهة البوليسـاريو أن يقـدر المبعـوث الشـخصي والأمـم المتحـدة أهميـة ومغـزى 
الاقتراح الذي تقدمه الجبهة، والذي يلبي تماما ضرورات إيجاد �حل سياسي� يقبله الطرفـان، 

ويسفر عن تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره. 
وتؤكــد جبهــة البوليســاريو مــن جديــد اســتعدادها لمواصلــة التعــاون مــــع المبعـــوث 
الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لأن علـة وجودهـا هـي السـعي للتوصـل إلى حـل عـادل 

ودائم للتراع في الصحراء الغربية.  
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ـــام مــن رئيــس  رسـالة مؤرخـة ٢٦ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين الع
  جمهورية الجزائر 

[الأصل: بالفرنسية] 
  

أود أن أشكركم بشدة على رسالتكم التي أبلغتـني بزيـارة مبعوثكـم الشـخصي السـيد 
جيمس بيكر الثـالث للجزائـر وللاهتمـام الـذي لم تكفـوا عـن إيلائـه لتسـوية مسـألة الصحـراء 

الغربية منذ انتخابكم على رأس منظمة الأمم المتحدة. 
ولقد أسعدني استقبال السيد بيكر والاطلاع على الاقتراح الجديد الذي تقدم به بغيـة 
ـــا إليــه مجلــس الأمــن في قــراره  كفالـة حـق تقريـر المصـير لشـعب الصحـراء الغربيـة والـذي دع

 .(٢٠٠٢) ١٤٢٩
وبعد تقديمه إليَّ، خضع اقتراحه لدراسة متعمقة بروح متفتحة وبناءة. 

وأجرت الجزائر هذه الدراسة اسـتنادا إلى المبـادئ الـتي استرشـدت ـا علـى الـدوام في 
مواجهـة مسـألة الصحـراء الغربيـــة، وهــي ضــرورة تكريــس ممارســة الحــق المشــروع للشــعب 
ـــم المتحــدة في مجــال إــاء الاســتعمار  الصحـراوي في تقريـر المصـير، وفقـا للميثـاق ولمبـدأ الأم

والمسؤوليات التي تقع على عاتق المنظمة إزاء البلدان والشعوب المستعمرة. 
وقـدم المبعـوث الشـخصي اقتراحـه الجديـد بالصراحـة المعروفـة عنـه موضحـا أن الأمـــر 
يتعلق هنا بعرض لحل يسـتند إلى حـل وسـط لا يطمـح إلى الإرضـاء التـام لطـرف أو آخـر مـن 

أطراف الصراع في الصحراء الغربية، ولا يخضع للمفاوضات. 
واضطلعـت الجزائـر بدراسـة �خطـة السـلام مـن أجـل تقريـر مصـير سـكان الصحـــراء 

الغربية� دف الإسهام في وضع ضمانات تتعلق بجميع مراحل العملية المقترحة. 
وقـد حـددت الأمـم المتحـدة بـــالفعل ضمانــات الشــفافية والانتظــام والأمــن وقبلتــها 
المملكة المغربية وجبهة البوليساريو في إطار خطة التسوية واتفاقات هيوستن المكملة لها. وهـي 
ترمي إلى إتاحة الفرصة لاستكمال عملية إاء الاستعمار في الصحـراء الغربيـة، في ظـل أجـواء 
من الحرية وتصحيح الأوضـاع، دون عوائـق إداريـة أو عسـكرية وتحـت إشـراف سـلطة الأمـم 
ـــت مصداقيــة  المتحـدة الخالصـة، ممـا يعـزز بذلـك مصداقيـة الحـل المقـترح ويدعـم في نفـس الوق

ومكانة الأمم المتحدة. 
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وكانت هذه هي الروح التي سادت عند وضـع رد فعـل الجزائـر علـى �خطـة السـلام 
من أجل تقريــر مصـير سـكان الصحـراء الغربيـة�، والمتضمنـة في المذكـرة المرفقـة ـذه الرسـالة 

والتي أرجو أن تحيطوا أعضاء مجلس الأمن علما ا. 
وأخيرا، أحرص على أن أؤكد لكم مـرة أخـرى تصميمـي التـام واعـتزامي الاسـتمرار 
في التعاون ســواء معكـم أو مـع مبعوثكـم الشـخصي لإنجـاح الجـهود الـتي تبذلهـا منظمـة الأمـم 
المتحـدة منـذ سـنوات عديـدة، ـدف التوصـل إلى حـل عـادل وـائي لمسـألة الصحـراء الغربيــة 

خدمة للسلام والاستقرار في المنطقة دون الإقليمية. 
 (توقيع) عبد العزيز بوتفليقة 
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[الأصل: بالفرنسية]   
مذكرة الجزائر 

بشأن الاقتراح الجديد للمبعوث الشخصي للأمين العام الأمم المتحدة 
بشأن 

�خطة السلام من أجل تقرير مصير سكان الصحراء الغربية� 
ـــعادة الســيد  اسـتقبلت الجزائـر بسـرور وأمـل، في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، س

جيمس بيكر الثالث، المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. 
وـذه المناسـبة، أكـد لـه مجـددا فخامـة السـيد عبـد العزيـز بوتفليقـة رئيـس الجمهوريـــة 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقدير الجزائر للجـهود الـتي لا تعـرف الكلـل والـتي يبذلهـا بكفـاءة 
وإخلاص، اعتبارا من شهر نيسان/أبريل ١٩٩٧، بغيـة إنجـاح عمليـة التسـوية السـلمية العادلـة 
والنهائية للصراع في الصحراء الغربية، تحت إشراف الأمم المتحدة وعـن طريـق إجـراء اسـتفتاء 

لتقرير مصير سكان الصحراء الغربية. 
وأكـد رئيـس الجمهوريـة أيضـا للمبعـوث الشـخصي للأمـين العـام أن الجزائـر تــدرس، 
بكـل الاهتمـام الواجـب، �خطـة السـلام مـن أجـل تقريـــر مصــير ســكان الصحــراء الغربيــة� 
والمقدمــة إلى طــرفي الصــراع، المملكــــة المغربيـــة وجبهـــة البوليســـاريو وكذلـــك إلى الجزائـــر 

وموريتانيا، وهما بلدان مجاوران وطرفان معنيان. 
والاهتمام الذي أبدته الجزائر بـالعرض الجديـد للسـلام المقـدم مـن المبعـوث الشـخصي 
ينسجم مع التأييد الذي قدمته منذ عام ١٩٦٦ لتحقيق إـاء اسـتعمار الصحـراء الغربيـة لكـي 
يجري فيها في اية المطاف تكريـس حـق الشـعوب في تقريـر مصائرهـا الـوارد في ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
وكـان هـذا الحـق موضـوع قـرارات عديـدة صـدرت عـــن الأمــم المتحــدة منــها قــرار 
الجمعية العامة ١٥١٤/١٥، وشـكل ممارسـة راسـخة كرسـته هـذه القـرارات باعتبـاره الطريـق 
المستقيم للبلدان والشعوب المستعمرة لكي تختار مصيرهـا بحريـة. وبنفـس الطريقـة، أقـر ميثـاق 
الأمم المتحدة وممارساا بالمسؤولية الأوليــة للمنظمـة تجـاه الشـعوب المسـتعمرة والأراضـي غـير 
المتمتعـة بـالحكم الـذاتي وأكدوهـا، وهمـا حقيقتـان يشـترك في تأكيدهمـا الوضـع الـذي لا يـــزال 

سائدا في الصحراء الغربية. 
وفي الواقع، أخذت الأمم المتحدة على عاتقها الاضطلاع ذه المسـؤولية في الصحـراء 
الغربية من خـلال خطـة التسـوية واتفاقـات هيوسـتن مـن أجـل �إجـراء اسـتفتاء لتقريـر مصـير 
ـــع  سـكان الصحـراء الغربيـة، بحريـة وبنظـام، ودون عوائـق إداريـة أو عسـكرية، علـى أن تضطل
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الأمم المتحدة بتنظيمه والإشراف عليه�. وللأسف، أعــاقت تنفيـذ هـذه الخطـة وقـائع تحـددت 
الجهة المسؤولة عنها بشكل واضح. ومع ذلـك، لم تصـب الأمـم المتحـدة لحسـن الحـظ باليـأس 
مـن هـذا الجمـود السـائد منـذ عـام ١٩٩١، كمـا أـا لم تتخـل عـن دورهـا ومسـؤوليتها تجـــاه 
مسألة الصحراء الغربية. ويؤكد قرار مجلس الأمن ١٤٢٩ بتاريخ ٣٠ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢ هـذا 

التصميم. 
ـــرار، أنــه �يواصــل تــأييده القــوي  وفي الواقـع، أعلـن مجلـس الأمـن، بموجـب هـذا الق
للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي دف إيجـاد حـل سـلمي لهـذا الـتراع الـذي 
طـال أمـده، ويدعـو المبعـوث الشـخصي إلى مواصلـة هـذه الجـهود مـــع مراعــاة الشــواغل الــتي 
أعـرب عنـها الطرفـان ويعـترف عـن اسـتعداده للنظـر في أي ـج ينـص علـى تقريـر المصـير قـــد 
يقترحه الأمين العام والمبعوث الشخصي، مع التشـاور حسـب الاقتضـاء مـع الجـهات الأخـرى 

ذات الخبرة في هذا اال�. 
وتعتبر �خطة السلام من أجل تقريـر مصـير شـعب الصحـراء الغربيـة� الـتي تقـدم ـا 
المبعوث الشخصي باعتبارها عرضا غير قابل للتفاوض عليه، مستوحى مـن قـرار مجلـس الأمـن 

هذا. 
وقد درست الجزائر هذه الخطة بكل عناية، حرصا منها على الإسهام في نجاح جـهود 
المبعوث الشخصي للأمين العام ومن خلاله منظمة الأمم المتحدة بكاملها، إذ أـا أيـدت علـى 
الدوام حق شعب الصحراء الغربيـة في تقريـر المصـير ورفضـت سياسـة الأمـر الواقـع، كمـا أـا 
عملت على الدوام أيضا للحفـاظ علـى السـلام في المنطقـة وأكـدت تمسـكها بـاحترام المسـاواة 

الدولية التي يعتبر مجلس الأمن تجسيدا لها وحاميا لها في نفس الوقت. 
وتحرص الجزائر بعد الانتهاء من هذه الدراسـة، علـى الـرد علـى هـذا الاقـتراح الجديـد 

بالملاحظات التالية: 
بداية فيما يتعلق بالفترة التمهيدية ومدا سـنة واحـدة قبيـل انتخـاب سـلطة الصحـراء  -

الغربية؛ 
وبعد ذلك بشأن مسألة المسجونين؛  -

وعلاوة على ذلك بشأن مسألة اللاجئين؛  -
وأيضا بشأن مسألة قوات الطرفين؛  -

وأيضا بشأن الفترة الواقعة بين انتخاب سلطة الصحراء الغربية وإجراء الاستفتاء علـى  -
الوضع النهائي للإقليم؛ 
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وكذلك بشأن الاستفتاء المتعلق بالوضع النهائي للإقليم؛  -
وأخيرا بشأن الضمانات المتعلقة بحسن تنفيذ الخطة المقترحة.  -

وتضع جميع هذه الملاحظات في الاعتبـار التقـدم الـذي أحـرز مـن قبـل في المفاوضـات 
ـــام ولا ســيما  الـتي جـرت في وقـت سـابق بـين الطرفـين برئاسـة المبعـوث الشـخصي للأمـين الع
الأحكام الواردة في اتفاقات هيوستن والتي التزمت ا في نفس الوقت المملكة المغربيـة وجبهـة 

البوليساريو. 
 

الفترة التمهيدية ومدا عام واحد قبل انتخاب سلطة الصحراء الغربية   أولا -
ورد في الفقـرة ١٥ مـن الاقـتراح أنـه �يجـــري انتخــاب الجمعيــة التشــريعية والرئيــس 
التنفيذي لسلطة الصحـراء الغربيـة بعـد انقضـاء عـام علـى سـريان مفعـول هـذه الخطـة�. ومـع 
ذلك لم ترد أي إشارة بشأن التنظيم والترتيبات التي يتعين أن تجـري خـلال هـذه الفـترة الهامـة 
والتي سيجري فيها، كما ذُكر في فقرات أخرى من الاقتراح، تنفيذ عمليات هامة مثـل عـودة 
اللاجئـين، وتنفيـذ الأحكـام المنطبقـة علـى قـوات الطرفـين، وكذلـك انتخـاب سـلطة الصحــراء 

الغربية في المرحلة النهائية. 
وبـالطبع عنـد الإشـارة إلى أحكـام اتفاقـات هيوسـتن لعـــام ١٩٩٧ يتعــين الاضطــلاع 
ببعض العمليات خلال الفترة المذكورة (ولا سيما احـترام مدونـة قواعـد السـلوك المشـار إليـها 
ـــة  في الفقـرة ١٧ وتجميـع القـوات المشـار إليـه في الفقـرة ٢٠) وبالإشـارة إلى الـدور المنـاط ببعث
الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، فإن الخطـة المقدمـة مـن المبعـوث الشـخصي تشـير 

إلى الأحكام التي تنظم هذه المرحلة التمهيدية. 
وترى الجزائر مع ذلـك أن السـنة السـابقة لانتخـاب سـلطة الصحـراء الغربيـة سـتكون 
سنة حاسمة. ولذلك ترى أن الإعلان عن الأحكام المنطبقة يتعين أن يتـم بوضـوح قبـل التوقيـع 

والذي سيلتزم الطرفان والبلدان ااورة بمقتضاه بقبوله. 
وترى الجزائر أن هناك تشاا واضحا بين المشاكل والعروض المقدمة من ناحية بشـأن 
هذه الفترة التمهيدية ومدا سنة واحدة ومن ناحية أخرى بشأن الفترة الانتقاليـة ومدـا سـنة 
واحدة والمنصوص عليها في خطة التسوية. ولذلك فهي ترى أن إدارة الفـترة المشـار إليـها مـن 
قبل الأمم المتحدة ينبغي أن تنطوي على ضمانـات للأمـن والعدالـة مماثلـة لتلـك المقدمـة بشـأن 
الفترة الانتقالية المعلنة في خطة التسوية التي دُعمت باتفاقات هيوستن، وعلاوة على ذلك فـإن 

هذه الضمانات لم تكن موضعا لأي اعتراض من جانب أي طرف من طرفي الصراع. 
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وعـلاوة علـى ذلـك وبـالرغم مـن اختـلاف الغايـات - اسـتفتاء لتقريـر المصـير بالنســبة 
لأحد الطرفين وانتخـاب سـلطة الصحـراء الغربيـة بالنسـبة للطـرف الآخـر - وهنـاك تشـابه في 
الأحكام المتعلقة بـالفترة التمهيديـة ومدـا سـنة واحـدة والفـترة الانتقاليـة المنصـوص عليـها في 
خطة التسوية، ويؤكد ذلك حقيقة مفادها أن الفترة الانتقالية المذكورة قد انتهت بــالفعل منـذ 

سريان مفعول وقف إطلاق النار في ٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩١. 
وختاما وفيما عدا تقييم الوسائل المادية والاعتمادات المالية التي يتعين إعـادة تقييمـها، 
حــدد الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بــالفعل تدابــير وشــروط ذات صلــة عرضــها في تقريــــره 

S/1997/882 المؤرخ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 

وترى الجزائر أنه بالنسبة للفترة الممتدة من سريان مفعول الخطــة المقدمـة مـن المبعـوث 
الشخصي وحتى انتخاب سـلطة الصحـراء الغربيـة الـتي تجـري بعـد ذلـك بسـنة واحـدة، يتعـين 

على الأمم المتحدة أن تعد العدة لما يلي: 
أن يمـارس الممثـل الخـاص للأمـين العـام الموجـود بـالفعل في الإقليـم مجمـل اختصاصاتـــه  (١)
وسلطاته، وهي سلطة خالصة، على جميـع المسـائل المتصلـة بـالإعداد لانتخـاب سـلطة 
الصحـراء الغربيـة، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالتدابـير الـــتي يتعــين اتخاذهــا بشــأن قــوات 
الطرفـين، وعـودة اللاجئـين، وإطـلاق سـراح أسـرى الحـرب والمسـجونين السياســيين، 
والإشراف على الإدارة وعلى الشـرطة في الإقليـم، وضمـان حريـة الحملـة الانتخابيـة، 
وأخـيرا تنظيـم انتخـاب سـلطة الصحـراء الغربيـة والإشـــراف عليــها في إطــار الســلطة 
الخالصة للأمم المتحدة في هذا اال. ويتعين الإشارة إلى أن أحكاما مماثلـة قـد وردت 

في الفقرة ١٤ من تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه؛ 
أن تضطلـع الأمـم المتحـدة، مـن أجـل مسـاعدة الممثـل الخـاص، بنشـر وحـدات مدنيــة  (٢)
وعسكرية ووحدات شرطة تابعة لبعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء الغربيـة 
في مهلة مناسبة وبأعداد مناسبة مــن الأفـراد. وينبغـي الإشـارة إلى أن هـذه المسـألة قـد 
جرى التكليف ا بوضوح في الفقرات من ٣٨ إلى ٤٦ من تقرير الأمين العام المشـار 

إليه أعلاه؛ 
أن تتـولى الأمـم المتحـدة - عـن طريـق الممثـل الخـاص للأمـين العـام وبمعاونـة البعثـــة -  (٣)
الإشراف على إدارة الإقليم، لا سيما حفظ النظام العام، علـى النحـو المنصـوص عليـه 

في الفقرة ١٥ من تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه؛ 
أن يعلـن عـن عفـو عـام قبـل بدايـة إعـادة اللاجئـين إلى وطنـهم علـى النحـو المنصــوص  (٤)

عليه في الفقرة ١٣ من تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه؛ 
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أن تعمـل الأمـم المتحـدة علـى تحييـد الوحـــدات شــبه العســكرية مــن قــوات الشــرطة  (٥)
القائمة وأن تتخذ التدابير اللازمة لحفظ النظام العام خـلال الفـترة الانتقاليـة كمـا هـو 

منصوص عليه في الفقرة ٢٤ من التقرير السابق الإشارة إليه؛ 
أن يعمـل الممثـل الخـاص، ضمـن أشـياء أخـرى، علـى ضمـان أن تكـون حريـــة التعبــير  (٦)
والاجتمـاع وحريـة الصحافـة وكذلـك حريـة حركـة البضـــائع والأفــراد عنــد دخــول 
الإقليم والخروج منه وفي داخله كاملة، مهيئا بذلك مناخا مـن الاسـتقرار العـام يمكـن 
أن تعمل فيه منظمة الأمـم المتحـدة لتنظيـم وإجـراء انتخـاب سـلطة الصحـراء الغربيـة، 
ولا يشـوبه أي إكـراه وأي عمـل مـن أعمـال الـترهيب والإزعـاج، علـى نحـو مـــا هــو 

مذكور في الفقرة ١٤ من تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه؛ 
أن يخول الممثل الخاص للأمـين العـام نشـر لائحـة تحظـر أعمـال الغـدر أو الاحتيـال أو  (٧)
الـترهيب أو الإزعـاج الكفيلـــة بإعاقــة تنظيــم وســير الانتخــاب الحــر والمنتظــم تحــت 
المسؤولية الخالصة للأمم المتحدة كما تنـص علـى ذلـك الفقـرة ١٤ مـن تقريـر الأمـين 

العام المشار إليه أعلاه؛ 
سيحرص الممثل الخاص، قبل بداية عودة اللاجئين، على أن تعلق السـلطات المعنيـة  (٨)
كــل قــانون أو إجــراء، يــرى الممثــل الخــاص وحــده أن مــن شــأنه أن يعرقــل ســــير 
الانتخابـات الحـرة والتريهـة، ولـن يسـتعاض عنـه بالأنظمـة والقواعـد والتعليمـات الــتي 
يشـرف علـى اتخاذهـا علـى غـرار مـا تنـص عليـه الفقـرة ٢١ مـن تقريـــر الأمــين العــام 

السالف الذكر؛ 
ولتذليل كل صعوبـة وحـل كـل مشـكل ينشـأ خـلال الحملـة الانتخابيـة وكـذا خـلال  (٩)
انتخاب سلطة الصحراء الغربية، ستساعد الممثل الخاص، في إطار السلطة التي تسـتأثر 
ـــم وإجــراء الانتخــاب، لجنــة يشــترك في  ـا الأمـم المتحـدة وحدهـا فيمـا يتعلـق بتنظي
أعمالها، بصفة مراقب، ممثلو الطرفين، المملكة المغربيـة وجبهـة البوليسـاريو، علـى نحـو 

ما تنص عليه الفقرة ٣٣ من تقرير الأمين العام السالف الذكر؛ 
وعلاوة على ذلك، وحرصا على يئة المناخ الملائم لإجراء انتخابات سلطة الصحـراء  (١٠)
الغربية، سيتعين على الممثل الخاص، في إطار احترام حرية تنقل الأشـخاص، أن يتخـذ 
تدابـير تمنـع كـل تنقـل جمـاعي للأشـخاص مـن الأراضـي المغربيـة نحـو إقليـم الصحـــراء 
الغربية. فهذه التدابـير ضروريـة لا سـيما وأن تنقـلات مـن هـذا القبيـل قـد حدثـت في 
١٩٧٥ ثم في ١٩٩٨ في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحـدة تتـولى فعـلا المسـؤولية 
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في الصحـراء الغربيـة منـذ دخـول وقـف إطـلاق النـار حـيز النفـاذ في ٦ أيلـول/ســبتمبر 
١٩٩١؛ 

وأخيرا، يتعين وضع أحكام عملية لزيادة توضيح نطـاق ومـدى سـلطة الأمـم المتحـدة  (١١)
الخالصة في مجال تنظيم ومراقبـة انتخـاب سـلطة الصحـراء الغربيـة وكـذا الإعـلان عـن 

نتائجه وإعمالها. 
فهذه تدابير ترى الجزائـر أـا ضروريـة لحسـن إدارة فـترة السـنة الـتي تبـدأ مـن بـدء نفـاذ خطـة 
المبعوث الشخصي وتنتهي بإقامة سلطة الصحراء الغربية. وسـتتيح هـذه التدابـير اسـتيفاء جميـع 
الشروط الكفيلة بمنع كل تجاوز من شأنه أن يقوض الثقة والطمأنينة اللتـين تسـعى هـذه الفـترة 
إلى إرسـائهما، أو يقـوض خطـة السـلام في الوقـت الـذي يكـون فيــه اللاجئــين قــد عــادوا إلى 

الإقليم. 
 

إخلاء سبيل السجناء السياسيين و أسرى الحرب   ثانيا -
تـدرك الجزائـر تمامـا الغايـة مـن انعـدام المعاملـة بـالمثل بـين الطرفـين في إطـــار التزاماهمــا 

بعمليات إخلاء سبيل السجناء والأسرى المنصوص عليها في الفقرة ١٩ من الخطة المقترحة. 
غير أا تـرى أنـه في الحالـة الـتي يتنصـل فيـه طـرف مـن الطرفـين مـن التزاماتـه في هـذا 
الشأن بعد أن يكون الطرف الآخر قد قام بإخلاء سبيل الأسرى، فإنـه سـيتعين أن يكـون مـن 
مسؤولية الأمم المتحدة من خلال الممثل الخاص، بل وعند الاقتضاء من خلال مستوى أعلـى، 
أن تحرص على فرض احترام هذا الحكم الهام الـذي ينـدرج في القـانون الإنسـاني والـذي يجـب 

ألا يسمح اتمع الدولي بأي إخلال به. 
 

عودة اللاجئين   ثالثا -
تحيط الجزائر علما بأن الخطة، في فقرا ١٩، تنص علـى أن �يوافـق الطرفـان المعنيـان 
على مواصلة تعاوما تعاونا تاما مـع الهيئـات الدوليـة المعنيـة ريثمـا تكتمـل عمليـة الإعـادة إلى 

الوطن�. 
وهذا البند إيجابي غير أنه غير كاف مع ذلك للضمان العملـي للعـودة المنظمـة والآمنـة 
للاجئـين وكـذا اسـتقرارهم في الإقليـم في ظـــروف الحمايــة والمســاعدة المطلوبــة. ولهــذا تــرى 
الجزائر أن الطرائق المحددة في إطار خطة التسوية، والتي لم يسـبق لأي مـن الطرفـين أن رفضـها 
أو اعترض عليها، يتعين تنفيذهـا في إطـار العـودة المتوخـاة في الخطـة الجديـدة. وقـد تم تفصيـل 

هذه التدابير في تقرير الأمين العام S/1997/882 وتتعلق بما يلي: 
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قيام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية باسـتيفاء جميـع الشـروط الأمنيـة  (١)
المطلوبة لعودة اللاجئــين بمـا فيـها تخفيـض عـدد القـوات المسـلحة المغربيـة الموجـودة في 
الإقليم وإبقائها في المعسكرات واستيداعها، وقيام الممثل الخاص بتحديـد نقـاط مـرور 
اللاجئين نحو الإقليم، وكفالة البعثـة للأمـن في نقـاط الدخـول إلى الإقليـم بمـا في ذلـك 
إزالة الألغام من الممرات وكذا ضمان الأمن في مراكز استقبال اللاجئــين الـتي يحددهـا 
الممثـل الخـاص. ويجـدر بالإشـارة إلى أن هـذه الأحكـــام مطابقــة للأحكــام المنصــوص 

عليها في الفقرة ٢٤ من تقرير الأمين العام S/1997/882؛ 
احترام حق اللاجئين العائدين إلى الإقليم الراغبين في الالتحـاق بأقـارم في الإقليـم أو  (٢)
في اتخاذ ترتيبات أخرى على غرار مـا تنـص عليـه الفقـرة ٢٥ مـن تقريـر الأمـين العـام 

ذاته؛ 
المسـاعدة الـتي سـتقوم مفوضيـة الأمـــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين بتقديمــها للاجئــين  (٣)
ـــترة  العـائدين إلى مراكـز الاسـتقبال أو إلى الأمـاكن الـتي يقيمـون ـا خـلال كـامل الف
السابقة لانتخاب ســلطة الصحـراء الغربيـة، وذلـك بغـرض إدماجـهم في الإقليـم. وقـد 

نصت الفقرة ٢٨ من تقرير الأمين العام السالف الذكر على أحكام مماثلة. 
 

مسألة قوات الطرفين   رابعا -
في هـذا الموضـوع، تـود الجزائـر أن تعـــرف بموقفــها مــن كــل عنصــر مــن العنصريــن 

المكونين للفقرة ٢٠ من الخطة التي اقترحها المبعوث الشخصي. 
أولا، تنص هذه الفقرة على أنه �في غضـون ٩٠ يومـا بعـد تـاريخ نفـاذ هـذه الخطـة،  - ١
يخفض حجم القوات المسلحة المغربية وقوات جبهة البوليساريو ويقصر وجودهـا علـى أمـاكن 
معينة، وتحتوى ثم تستبقى بما يتفق تمام الاتفـاق مـع أحكـام اتفاقـات هيوسـتن لعـام �١٩٩٧. 
وهذا الحكم المرضي يتعين تفسـيره بكونـه يفيـد تقيـد قـوات الطرفـين تقيـدا صارمـا �بأحكـام 

خطة التسوية المستكملة باتفاقات هيوستن�. 
ومن المفيد الإشارة في هذا الشأن إلى أن ميزة اتفاقـات هيوسـتن إنمـا هـي، مـن جهـة، 
تأكيد للأحكام ذات الصلة من خطة التسوية الواجبة التطبيق علـى القـوات المسـلحة للمملكـة 
المغربية، ومن جهة أخرى، تدقيق لتفـاصيل الأحكـام الواجبـة التطبيـق علـى جمـع قـوات جبهـة 

البوليساريو في معسكرات وهي أمور لم تورد خطة السلام تفاصيلها. 
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والواقـع أن الأحكـام الواجبـة التطبيـق علـى القـــوات المســلحة المغربيــة في الإقليــم قــد 
فصلت في الفقرة ٢٠ من تقرير الأمين العـام S/1997/882، الـتي أشـارت إلى أـا تتمـم الفقـرة 

 .Corr.1 و S/21360 ٥٦ من تقرير الأمين العام
ـــات الــتي ســبق أن  ولذلـك فـإن الجزائـر تـود أن تسـجل في هـذا المقـام فهمـها للالتزام
وافقـت عليـها المملكـة المغربيـة والأمـين العـام للأمـم المتحـدة والـتي أكدهـــا الاتفــاق الإطــاري 

لهيوستن أي: 
�المغـرب علـى اسـتعداد لتخفيـض قواتـــه في الإقليــم إلى مســتوى لا يتجــاوز  (أ)
٠٠٠ ٦٥ فرد من جميع الرتب، في مدى فترة (١١ أسبوعا) من تـاريخ بـدء الفـترة الانتقاليـة. 
وقد قبل الأمين العام في ذلك الوقت هذا التعهد باعتبـاره تخفيضـا مناسـبا وهامـا مرحليـا وفقـا 
لمقترحات التسوية. وتبعا لذلك، من المتوقع اكتمال تخفيض القوات المغربيـة في الإقليـم بحلـول 
(٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٨)، وإبقاء القوات المتبقية في معسكراا، مع الاســتثناءات المذكـورة 
في الخطة (S/21360، الفقرة ٥٦)، بحلول ذلـك التـاريخ، مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب للطرائـق 
المناسبة والوقت اللازم لمرحلة الإعادة إلى الوطن المعروضة في هذا التقرير�. ويتعلق الأمـر هنـا 
بمضمـون الفقـرة ٢٠ مـن تقريـر الأمـين العـام S/1997/882 المـؤرخ ١٣ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر 

١٩٩٧؛ 
�وسـوف تقتصـر القـوات المغربيـة الـتي سـتبقى في الإقليـم، باســـتثناء مــا هــو  (ب)
مذكور في هذه الفقرة، على قوات يتم وزعها في مواقع ساكنة أو مواقـع دفاعيـة علـى امتـداد 
الجدار الرملي الذي بناه المغرب بالقرب من الحدود الشـرقية والجنوبيـة للإقليـم. وسـيكون قـد 
تم سحب جميع قوات التدخـل ووحـدات المدفعيـة، وكذلـك وحـدات القـوات الجويـة المغربيـة 
التي سبق أن استخدمت في عمليات هجومية. والاستثناءات الوحيدة مـن هـذه الترتيبـات هـي 

كما يلي: 
ـــي وحــدات مطلوبــة لدعــم القــوات  سـتظل وحـدات معينـة للسـوقيات والدعـم، وه  -
المغربية الموجودة على امتداد الجدار الرملـي ولا تتجـاوز المسـتوى الـذي يقبلـه الأمـين 
ـــذه  العـام، متمركـزة في مواقعـها الحاليـة في العيـون والداخلـة وسمـارة. غـير أن أفـراد ه
ــان  الوحـدات لـن يحملـوا أسـلحة في المـدن ولـن يتجولـوا فيـها بـالزي الرسمـي سـواء ك

ذلك في أوقات عملهم أو خارج أوقات عملهم؛ 
ستواصل القوات الجوية المغربية تقديم خدمات الأرصاد الجوية ومراقبة الحركة الجويـة  -
ـــة  والاتصـالات اللاسـلكية داخـل الإقليـم، ولكنـها لـن تحتفـظ إلا بالطـائرات الضروري

لتقديم الدعم السوقي للقوات المغربية التي ستبقى في الإقليم؛ 
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ستستمر البحرية المغربية في أداء مهام مثل مراقبة السواحل؛  -
وسوف ترصد الوحدة العسـكرية التابعـة لبعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء  -
الغربية، بدقة، جميع الأنشطة المذكورة�. ويتعلق الأمـر هنـا بمضمـون الفقـرة ٥٦ مـن 

 .Corr.1و S/21360 تقرير الأمين العام
ومن جهة أخرى، بمـا أن اتفاقـات هيوسـتن تنـص علـى جمـع القـوات المسـلحة للبوليسـاريو في 
معسكرات بما في ذلك داخـل إقليمـها، فـإن الجزائـر الـتي تؤكـد هنـا التزامـها بتحمـل المسـاهمة 
المتعلقـة ـا والـتي وافقـت عليـها بمقتضـى اتفاقـات هيوسـتن، تـــرى وجــوب أن تكــون جبهــة 
البوليساريو هي الجهة التي تخاطبها الأمم المتحـدة والممثـل الخـاص وسـلطات البلـدان المعنيـة في 
كل مسألة ترتبط بالجمع المذكـور للقـوات في معسـكرات وذلـك إلى أن تنتـهي هـذه العمليـة، 

أي بإجراء استفتاء بشأن المركز النهائي للإقليم. 
ثانيا، تنص الفقرة ٢٠ من الخطة التي اقترحها المبعوث الخاص أن هذا الحكم المذكـور  - ٢
أعـلاه �لايخـل [...] بنشـر القـوات المسـلحة المغربيـة في مواقـع دفاعيـة محضـة، وفقـا لمســؤولية 
المملكة عن الدفاع الخارجي بموجب الفقرة ٨ باء من هذه الخطة أو إنشاء قـوة موظفـي إنفـاذ 
القوانـين تقـوم بـــأداء وظائفــها العاديــة في الصحــراء الغربيــة تحــت إشــراف ســلطة الصحــراء 

الغربية�. 
وفي هذا الشأن، تـود الجزائـر أن تعـرب بـادئ ذي بـدء عـن قلقـها حيـال هـذا الحكـم 
الذي يحور، فيما يتعلق بالقوات المسلحة المغربية، مقتضيات اتفاق أبرم في إطار خطة التسـوية 
وأُكِّد في إطار اتفاقات هيوستن لعـام ١٩٩٧. وهـذا القلـق مشـروع لا سـيما وأن الخطـة الـتي 
اقترحها المبعوث الخاص تنص في فقرا ٢٣ على توقيـع الجزائـر وموريتانيـا علـى هـذه الوثيقـة 
وقبولهـا بالتـالي لهـذه الخطـة والتزامـهما بالتعـاون مـن أجـل إنجاحـها باعتبارهمـا بلديـن مجــاورين 
للصحراء الغربية. وإجمالا، فإن الحكم الوارد في الفقـرة ٢٠ مـن الخطـة الجديـدة يدخـل عـاملا 
من الارتياب بين الطرفين والبلدين اـاورين في الوقـت الـذي يتوقـع فيـه مـن هذيـن الأخـيرين 

الإسهام بحسن نية في تنفيذ الاتفاق الذي يكونان قد وقعا عليه. 
والواقـع أنـه مـن الواضـح تمامـا أن نشـر القـوات المســـلحة المغربيــة المشــار إليــه أعــلاه 
ينطوي على احتمالات جدية لخلق التوتر والتسبب في حوادث سلبية، في الوقت الـذي يتعـين 
أن يكـون فيـه التنفيـذ الكـامل والتريـه والأمـين للخطـة المقترحـــة مصــدر تفــاهم وأمــل لجميــع 
شـعوب المنطقـة. فـهذه الخطـة الـتي ـــدف إلى إحــلال الســلام في المنطقــة قــد تــؤدي بالتــالي 

وبصورة مفارقة إلى حالات من التراع بين المغرب والجزائر، وهذا ما اتقيناه حتى الآن.  
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وتود الجزائر فعلا أن تؤكد على أنه منذ اندلاع التراع المسلح في الصحراء الغربيـة في 
١٩٧٥، لم يسبق للجزائر في إقليمها، ولا المغرب في إقليـم الصحـراء الغربيـة أن نشـرا قوامـا 
ــوات  علـى طـول الحـدود المعـترف ـا دوليـا بـين الجزائـر والصحـراء الغربيـة. فقـد انتشـرت الق
ـــن الحــدود  المسـلحة المغربيـة علـى طـول الجـدار الرملـي الواقـع علـى بعـد بضعـة كليومـترات م
المعـترف ـا دوليـــا بــين الجزائــر والصحــراء الغربيــة. واســتنادا إلى خطــة التســوية واتفاقــات 
هيوستن، فإن احتفاظ القوات المسلحة المغربية ذه المواقع ملائم وكــاف تمامـا لحراسـة حـدود 
الصحـراء الغربيـة �وفقـا لمســـؤولية [...] الدفــاع الخــارجي�، بــل ولمنــع كــل خطــر وقــوع 

حوادث بسبب الوضع الجديد المقترح وهو ما تعتبره الجزائر ديدا لأمنها القومي. 
ولهذا السبب تقترح الجزائر ما يلي: 

بمـوازاة الحـدود المعـترف ـا دوليـا بـين إقليـم الجزائـر وإقليـم الصحـراء الغربيـة، تنتشــر  (١)
القوات المسلحة المغربية على طول الجدار الرملي في مواقع دفاعيـة محضـة علـى النحـو 
المتوخـى في خطـة المبعـوث الشـخصي، وبـالطرائق المنصـوص عليـها في الفقـرة الفرعيــة 

S وCorr.1؛  الأولى من الفقرة ٥٦ السالفة الذكر من تقرير الأمين العام 21360/
نشـر مراقبـين عسـكريين للبعثـة بعـدد كـاف لمراقبـة القـوات المسـلحة المغربيـة المنتشــرة  (٢)
وذلك على النحو المنصوص عليه في الفقـرة الفرعيـة الأخـيرة مـن الفقـرة ٥٦ السـالفة 

الذكر؛ 
في إطـار �مسـؤولية المملكـة عـــن الدفــاع الخــارجي� بمقتضــى الخطــة الــتي اقترحــها  (٣)
المبعوث الخاص، يقـرر مجلـس الأمـن والأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة بوضـوح ومسـبقا 
بأن كل حادث يدعيه الطرف المغربي علــى الحـدود بـين الجزائـر والصحـراء الغربيـة لا 
يجوز بتاتا أن يكون موضوع عمل أو رد فعل انفرادي من جانب القوات المغربيـة بـل 
يتعين أن يبلغ به الممثل الخاص الذي يتحقق منه عن طريق البعثـة، و يشـعر بـه الأمـين 

العام، عند الاقتضاء، حتى تتخذ الأمم المتحدة كل إجراء أو قرار تراه مناسبا. 
والجزائر بتقديمها لهذه المطالب التي تـرى أـا مطـالب مشـروعة، لا تنـوي بتاتـا عرقلـة 
مبادرة الأمم المتحدة وجهودها من أجل التسوية السلمية والنهائية لتراع الصحراء الغربية. بـل 
إن الجزائـر، علـى العكـس مـن ذلـــك، إنمــا تعــرب عــن حرصــها علــى تنفيــذ خطــة المبعــوث 

الشخصي في جو من الطمأنينة اللازمة لنجاحها. 
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الفترة الممتدة من انتخاب سـلطة الصحـراء الغربيـة إلى إجـراء الاسـتفتاء  خامسا -
 بشأن المركز النهائي للإقليم 

تــود الجزائــر أن تعــرب عــن تقديرهــا لنــهج الخطــة الــتي اقترحــها المبعــوث الخـــاص 
ولطرائقها فيما يتعلق بانتخاب سـلطة الصحـراء الغربيـة ولا سـيما تحديـد الهيئـة الناخبـة وكـذا 

تولي الأمم المتحدة بصورة كاملة وحصرية لعملية الانتخاب في حد ذاا. 
والفترة الفاصلة بين انتخاب سلطة الصحـراء الغربيـة وإجـراء الاسـتفتاء بشـأن المركـز 
النهائي للإقليم فترة ذات طـابع انتقـالي. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الخطـة المقترحـة إنمـا نصـت 
علـى هـذه الفـترة، دون شـك، ـدف بنـاء الثقـة والطمأنينـة في أفـق إجـراء الاسـتفتاء النــهائي. 
وبالتالي، فإا فترة ستحتفظ فيها الأمـم المتحـدة بمسـؤوليات مهمـة لا سـيما مـن أجـل ضمـان 

احترام روح ونص أحكام الخطة المقترحة. 
ومن الواضح أن المبعوث الخاص لم تغب عن ذهنه هذه المســألة إذ تقـترح الخطـة، مـن 
جهة ، في فقرا ٢١ أن �تساعد الأمم المتحدة الطرفـين، ولا سـيما سـلطة الصحـراء الغربيـة، 
على الوفاء بمسؤولياما بموجـب هـذه الخطـة�، ومـن جهـة أخـرى، تقـترح في الفقـرة ٢٢ أن 
يقـدم الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مسـاعيه الحميـدة للطرفـين المعنيـين لتنفيـذ هـذه الخطـــة، وأن 
تخـول لـه سـلطة تفسـير الخطـة و�أنـه في حالـة نشـوء أي خـلاف بشـأن معـنى الخطـة، يكـــون 

تفسير الأمين العام ملزما للطرفين المعنيين�. 
وترى الجزائر أن هذه البنود مشجعة؛ غير أا تعتقد أنـه يتعـين أن ينـص علـى أحكـام 
وآليـات أخـرى لمنـع كـل حـادث خطـير يـهدد أولئـك الذيـن يعـودون إلى الإقليـم تحـت حمايـــة 
ـــرى  الأمـم المتحـدة بـل أيضـا، وبصفـة عامـة، لتنفيـذ الخطـة روحـا ونصـا. وفي هـذا السـياق، ت
الجزائر أنه خلال الفترة الفاصلة بين انتخاب سلطة الصحـراء الغربيـة وإجـراء الاسـتفتاء بشـأن 

المركز النهائي للإقليم: 
يتعـين أن يظـل الممثـل الخـاص للأمـم المتحـدة في الإقليـم لكـي يقـدم، في إطـار احــترام  (١)
السلطة المخولة لسـلطة الصحـراء الغربيـة والمغـرب تباعـا، المسـاعدة بمشـورته وسـلطته 

وتحكيمه للطرفين بغرض تقيدهما بالتزاماما؛ 
يتعـين أن تظـــل البعثــة في الإقليــم، بــأعداد ملائمــة، ولا ســيما بعنصرهــا العســكري  (٢)
وعنصر الشرطة، حتى تمنـع، بصـرف النظـر عـن صلاحيـات سـلطة الصحـراء الغربيـة، 
كـل تجـاوز أو إخـلال بـأمن الأشـخاص ولا سـيما أمـن اللاجئـين العـائدين إلى الإقليــم 

تحت حماية الأمم المتحدة؛ 
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يتعين ألا يترتب على الصلاحيات المخولة إلى سـلطة الصحـراء الغربيـة، بعـد انتخـاب  (٣)
هـذه الأخـيرة، مجـرد نقـل السـلطات الـتي خولـت إليـها، بـل أيضـا حقـها في أن تنشــئ 
بكـل سـيادة الإدارات الـتي تعـود إلى مجـــال اختصاصــها، وهــذا مــا يفــترض تفكيــك 
الإدارات المماثلة القائمة. كما أنه لضمـان احـترام الخطـة وتفـادي سـوء التفـاهم، مـن 
المهم أن يتم نقل السلطات وإجراء هذه التغييرات تحت إشراف الممثل الخاص للأمـين 

العام للأمم المتحدة وبمساعدته؛ 
وبالإضافـة إلى ذلـك، يتعـين أن يقـدم الممثـل الخـــاص للأمــين العــام المســاعدة لســلطة  (٤)
الصحـراء الغربيـة لمنـع كـــل تنقــل جمــاعي للســكان مــن الأراضــي المغربيــة إلى إقليــم 

الصحراء الغربية خلال الفترة الممتدة إلى غاية إجراء الاستفتاء؛ 
وفيمــا يتعلــق بالصلاحيــات المخولــة إلى المغــرب في مجــال �الحفــاظ علــى الســــلامة  (٥)
الإقليميــة ضــد المحــاولات الانفصاليــة� ووفقــا للمبــادئ والقواعــد العالميــــة لحقـــوق 
ـــة ينــدرج في الصلاحيــات  الإنسـان، مـن المـهم أن يكـون كـل عمـلٍ للشـرطة القضائي
المخولة إلى المملكة المغربية بمقتضى الفقرة ٨ بـاء مـن الخطـة المقترحـة ويقـوم بـه ممثلـو 
المغرب خاضعا لمراقبة المحكمة في الصحراء الغربية المختصة إقليميا والتي تنشئها سـلطة 
الصحراء الغربية وفقا للفقـرة ١٢ مـن تلـك الخطـة؛ وفي جميـع الأحـوال، يجـب إبـلاغ 

الممثل الخاص للأمين العام بكل إجراء من هذا القبيل. 
 

الاستفتاء على الوضع النهائي للإقليم   سادسا -
تقدر الجزائر أن �الأمــم المتحـدة سـتنظّم الاسـتفتاء وتجريـه وسـيقوم مراقبـون دوليـون 
معتمدون من قبلها بمراقبته� (الفقرة ٢ من الخطة المقترحة) وأن �الأمم المتحدة تتمتع بسـلطة 
فريـدة وحصريـة علـى جميـع المسـائل المتعلقـــة بــأي انتخــاب أو اســتفتاء يتصــل ــذه الخطــة، 
ولا سـيما مـن حيـث التنظيـم والإجـراء� (الفقـرة ١٥). والأمـم المتحـدة تؤكـد بكـل وضــوح 
بموجب هذه التعهدات اعتزامها الاضطـلاع بمسـؤولياا القانونيـة والمعنويـة والسياسـية لإنجـاح 

عملية إاء الاستعمار في الصحراء الغربية. 
ويقتضي الإنصاف القول بأن الأمم المتحدة لم تخل ذا الواجب المستمد من ميثاقـها 
منذ أن أُدرجت هذه المسألة في جدول أعمال الجمعية العامـة سـنة ١٩٦٦. وفضـلا عـن ذلـك 
فإن الأمين العام لم يألُ جهدا منذ أن طلبت إليه الجمعية العامة ذلـك في عـام ١٩٨٥ للتوصـل 
إلى إتمام عملية إاء الاستعمار في الصحراء الغربية. وتؤكد ذلك مختلف مراحل إعداد وتعزيـز 
خطة التسوية، كما تظهر مختلـف التقـارير المقدمـة إلى مجلـس الأمـن الصعوبـات الـتي واجهـها. 
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ومن بينها مسألة تحديد هوية الناخبين التي كانت موضوع تقارير متعاقبة ومعوقا لتنفيـذ خطـة 
التسوية. 

وبالفعل، فإن عملية تحديد هوية الناخبين بدأت في آب/أغسطس ١٩٩٤، كمـا جـاء 
في الفقرة ٣٠ من تقريــر الأمـين العـام S/1997/882 المـؤرخ ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧ 
الـذي صـــدر في أعقــاب توقيــع اتفاقــات هيوســتن والــذي تضمــن الخطــة التفصيليــة لتنظيــم 
الاسـتفتاء في ٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨. ولكـن للأسـف، لم يكـن �الاتفـاق التوفيقـــي 
على المسائل العالقة المتصلة بتحديد الهوية� الذي توصل إليـه الطرفـان في لنـدن في تمـوز/يوليـه 
١٩٩٧ برعايـة المبعـوث الشـخصي كافيـا للخـــروج مــن المــأزق. ولم تســمح الــبروتوكولات 
الإضافيـة المتصلـة بتحديـد الهويـة، الـتي أعدهـا الأمـين العـام في نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ وقبـل ــا 
الطرفان خطيا، بإحراز المزيد من التقدم. لـذا، كـان الأمـين العـام محقـا إذ ذكـر في الفقـرة ٢١ 
من تقريره S/2001/613 المؤرخ ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ أن �إنشاء هيئة انتخابيـة للاسـتفتاء 
في الصحراء الغربية كان وما زال أكثر القضايا إثارة للخلاف وواحدا مـن الأسـباب الرئيسـية 

للطرق المسدودة المتعاقبة التي وصل إليها عمل البعثة�. 
ودف الجزائر من خلال التذكـير بمـا ورد أعـلاه إلى التـأكيد علـى أنـه مـا دام تحديـد 
هوية كامل الهيئة الانتخابية التي من شأا المشاركة في الاستفتاء علـى الوضـع النـهائي للإقليـم 
لم يتـم بعـد، فـإن مخـاطر جديـة سـتظل ـدد تنفيـذ الخطـة الـــتي اقترحــها المبعــوث الشــخصي. 
ــم  وتـبرهن التجـارب السـابقة علـى أن إنجـاز تحديـد الهويـة في إطـار خطـة التسـوية قـد تعـثَّر رغ
وجود أحكام دقيقة وقبول رسمي ومتكرر من جانب الطرفين، بـل وتـأكيد مـن جـانب مجلـس 

الأمن. 
وليس هناك اليوم ما يحمل على استبعاد نشوء الوضع نفسه من جديد. وفي مثل هـذه 
الحالــة فــإن عنصــر التــأزم الجديــد هــو أن اللاجئــين الصحراويــين الذيــن لاذوا بــالفرار مــــن 
الاضطـهاد في عـام ١٩٧٥ واضطـروا إلى اختيـار طريـق المنفـى سـيصبحون عنـد ذلـــك رهــائن 
داخل الإقليم. وسينجم عن ذلك أزمة أكثر خطورة بعواقبها من الوضع الراهن الـذي يؤسـف 
له لتطبيق خطة للتسوية كان قـد بوشـر بتنفيذهـا في ٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩١ مـع بـدء العمـل 

بوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية. 
ويـرد في الفقـرة ٥ مـن الخطـة الـتي اقترحـها المبعـوث الشـخصي للأمـــين العــام تحديــد 
واضـح لفئـات الأشـخاص دون سـن الثامنـــة عشــرة الذيــن منحــوا حــق الإدلاء بــأصوام في 
ـــهم اللجنــة التابعــة لبعثــة الأمــم المتحــدة  الاسـتفتاء، سـواء كـانوا أولئـك الذيـن حـددت هويت
ـــهم  للاســتفتاء في الصحــراء الغربيــة في ٣٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، أو الذيــن أحصت
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مفوضيـة الأمـم المتحـــدة لشــؤون اللاجئــين في ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، أو الذيــن 
أقاموا في الصحراء الغربية بصورة متواصلة منذ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 

وتتضمن الفقرة ٦ من الخطة تقنينا لطرائق تحديد هويـة الأشـخاص �الذيـن أقـاموا في 
الصحراء الغربية بصورة متواصلة منذ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر �١٩٩٩، وأُنيط أمـر تحديـد 

هويتهم إلى الأمم المتحدة �التي تعتبر قراراا ائية وملزمة�. 
ويتبين مما سبق أن الأمم المتحـدة لديـها قائمـة بالأشـخاص المدعويـن إلى المشـاركة في 
الاستفتاء لكون لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحـراء الغربيـة قـد 
أحصتـهم (مـع الاحتفـاظ بحـق إضافـة أولادهـم الذيـن سـيبلغون الثامنـة عشـرة مـن العمـر عنــد 
إجراء الاستفتاء)، فضلا عن قائمة أولئك المدعوين إلى المشــاركة في الاسـتفتاء لكـون مفوضيـة 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين قـد أحصتـهم كلاجئـين في ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ 
(مع الاحتفاظ أيضا بحق إضافة أولادهم الذيـن سـيبلغون الثامنـة عشـرة مـن العمـر عنـد إجـراء 
الاستفتاء). ولكن ما زال يتعين إعداد قائمة في مهلة لم تحـدد في الخطـة الـتي اقترحـها المبعـوث 
الشخصي بالذين سيشاركون في الاستفتاء لأم �أقاموا في الصحراء الغربية بصورة متواصلـة 

منذ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر �١٩٩٩. 
وترى الجزائر، رغبةً منها في سـرعة تذليـل هـذه العقبـة الـتي تعرقِّـل فـرص نجـاح خطـة 
السـلام مـن أجـل إعمـال حـــق شــعب الصحــراء الغربيــة في تقريــر مصــيره، أن تحديــد هويــة 
الأشخاص �الذين يحق لهم المشاركة في الاسـتفتاء لكوـم أقـاموا بصـورة متواصلـة في الإقليـم 
منذ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر �١٩٩٩ من جانب الأمم المتحدة، ووفقا للشـروط المحـددة في 
الفقرة ٦ من الخطة التي اقترحها المبعـوث الشـخصي، يجـب أن يتـم فـور دخـول خطـة السـلام 
حيز النفاذ، وعلى أي حال قبل عودة اللاجئين، مع مراعاة أقصى درجـات الدقـة والموضوعيـة 

والحياد. 
ــاخبين  وـذه الطريقـة، سـيصبح لـدى الأمـم المتحـدة أصـل القائمـة الـتي تضـم هيئـة الن
للاستفتاء على الوضع النهائي للإقليم والمؤلفة من �الأشخاص الذيـن أقـاموا بصـورة متواصلـة 
ــــن حريـــة  في الإقليــم منــذ ٣٠ كــانون الأول/ديســمبر �١٩٩٩، وتحتفــظ بــالقدر الــلازم م
التصرف والصلاحيات للشـروع في اسـتكمال هـذه القائمـة، عندمـا يحـين الوقـت، عـن طريـق 
التحقـق فقـط مـن أن إقامـة الأشـخاص المعنيـين مـا زالـت تتسـم بالاســـتمرارية وبإضافــة أولاد 

هؤلاء الأشخاص المعنيين الذين يبلغون سن الثامنة عشرة. 
ولا يسبب هذا النـهج أي مشـاكل للأمـم المتحـدة ولا يفـرض كذلـك أي قيـود علـى 
أي من الطرفين في حال التزام كل منهما ذه الخطة بكـل صـدق وبنيـة الإسـهام في إنجاحـها. 
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ويحول هذا التدبـير أيضـا دون احتمـال ظـهور عقبـة جديـدة تعـوق جـهود السـلام الـتي تبذلهـا 
الأمم المتحدة. 

 
ضمانات حسن تنفيذ الخطة المقترحة:   سابعا �

تحيط الجزائر علما بأن الخطة المقترحة تتوخى ما يلي: 
أن تتمتع الأمم المتحدة �وحدها بسلطة فريـدة وحصريـة علـى جميـع المسـائل المتعلقـة  -
بــأي انتخــاب أو اســتفتاء يتصــل ــذه الخطــــة، ولا ســـيما مـــن حيـــث تنظيمـــهما 

وتنفيذهما�؛ 
أن تكفل قواعد السلوك التي قبلها ووقّعها الطرفان في هيوستن في ١٦ أيلـول/سـبتمبر  -

١٩٩٧ �إجراء الحملة الاستفتائية والاستفتاء بكل إنصاف وحياد�؛ 
ـــان علــى أن يخــول الأمــين العــام تفســير الخطــة. وفي حــال  أن �يتفـق الطرفـان المعني -

الاختلاف على معناها، يقبل هذان الطرفان بتفسير الأمين العام�؛ 
�إن الطرفين المعنيين والبلدان ااورة والأمم المتحدة، بتوقيعـهم هـذه الخطـة، يقبلـون  -

أحكامها�. 
غـير أن هـذه الضمانـات، وإن كـانت ذات صلـة، فإـا تسـتند فقـط إلى حســـن نوايــا 
أطراف التراع في الصحراء الغربية. فقـد أظـهر هـذا الـتراع بشـكل جلـي مـا ينطـوي عليـه مـن 
مخـاطر وشـواغل، بالنسـبة للطرفـين والبلـــدان اــاورة المعنيــة علــى حــد ســواء، وهــي مخــاطر 
وشواغل جعلت في السـابق ضمانـات مماثلـة حصلـت عليـها الأمـم المتحـدة أو تعـهدت ـا في 

إطار خطة التسوية غير كافية في اية المطاف. 
ـــة للتســوية  وتجـدر الإشـارة في هـذا الخصـوص إلى أنـه بـالرغم مـن قبـول الطرفـين بخط
أقرها مجلس الأمن وموافقة الطرفين على ترتيبات إضافية، علـى نحـو مـا تم في هيوسـتن في عـام 
١٩٩٧ وفي نيويـورك في عـام ١٩٩٩، تعرقـل تنظيـم اسـتفتاء يتيـح لشـــعب الصحــراء الغربيــة 

تقرير مصيره. 
وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه بالرغم من أن خطة التسوية التي قبلها الطرفـان عـهدت 
إلى الأمم المتحدة بتنظيم الاستفتاء ومراقبته وإعلان نتائجه، فضلا عن سلطة العمل عن طريـق 
بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على اتخـاذ التدابـير النهائيـة المتأتيـة مـن نتيجـة 
ــــره  الاســتفتاء، أيــا كــانت، فقــد اضطــر الأمــين العــام إلى الإعــلان في الفقــرة ٤٨ مــن تقري
S/2002/178 المـؤرخ ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ أنـه �... قـد لا يكـون بمقـدور الأمـم المتحـــدة 
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إجراء استفتاء حر ونزيه يقبل الطرفان بنتائجه؛ ولن يكون هنـالك أيضـا أي آليـة لإنفـاذ تلـك 
النتائج�. 

وهكذا، تعتبر الجزائر أن تنفيذ الخطة التي اقترحها المبعوث الشـخصي يجـب أن يحظـى 
فورا بضمانات حقيقية. وهي تعتبر ذلـك ضمانـا لا للبلـدان اـاورة الـتي يطلـب منـها التوقيـع 
على الخطة وتحمل مسؤولياا فحسب، وإنما أيضا وخصوصا لشعب الصحـراء الغربيـة المدعـو 
إلى الانضمـام إلى تسـوية تاريخيـة مـن أجـل السـلام، والـذي يحـق لـه أيضـــا أن ينعــم بالضمــان 
الأمني ويعيش تحت الحماية الفعلية للأمـم المتحـدة. وتـرى الجزائـر كذلـك أن هـذه الضمانـات 
ستعزز مصداقية الأمم المتحدة، الملاذ الأخير لكل شعوب العــالم، الـتي تتعـرض سـلطتها أحيانـا 

لإساءات شديدة. 
ـــوث الشــخصي يجــب أن تحظــى بالضمانــات  لـذا، نـرى أن الخطـة الـتي اقترحـها المبع

التالية: 
تواجـد ميـداني للأمـم المتحـدة بـالحجم المطلـوب ووفقـا لولايـة محـــددة لمواجهــة تعقُّــد  (١)
المهمة المتوقعة منها والحيلولة دون أي انتكاسة ميدانيـة منـذ بـدء العمليـة وحـتى تنفيـذ 
نتيجـة الاســـتفتاء علــى الوضــع النــهائي للإقليــم. وتــرى الجزائــر في هــذا الصــدد أن 
التعديلات التي ينبغي إدخالها على تشكيل بعثة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء 
الغربية وولايتها فرصة ملائمة للاضطلاع ـذه المسـألة. وتـرى أيضـا أن تغيـير تسـمية 
البعثـة لا يشـــكِّل ضــرورة قصــوى مــا دام الهــدف النــهائي هــو �تنظيــم اســتفتاء في 

الصحراء الغربية�؛ 
ينبغي أن يتعهد الأمين العام ومجلس الأمن معا ومسـبقا باتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة،  (٢)
ـــريع لــه.  عنـد الاقتضـاء، للحيلولـة دون أي انحـراف عـن تنفيـذ الخطـة ووضـع حـد س
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الخطة يمتد لفترة أربع أو خمس سنوات بعـد دخولهـا حـيز 

النفاذ؛ 
ينبغي كذلك أن يتعهد الأمين العام ومجلس الأمــن معـا ومسـبقا أمـام الطرفـين المعنيـين  (٣)
ـــائج انتخــاب الســلطة في  والبلـدان اـاورة واتمـع الـدولي بكفالـة احـترام وتنفيـذ نت
الصحراء الغربية فضـلا عـن نتـائج الاسـتفتاء علـى الوضـع النـهائي، بمـا في ذلـك اتخـاذ 

التدابير الملائمة عند الاقتضاء. 
وتظـهر الجزائـر مـن خـــلال هــذا الموقــف تمســكها بتســوية عادلــة وائيــة للــتراع في 
الصحراء الغربية والأهميـة الـتي تعلّقـها علـى تعزيـز علاقـات حسـن الجـوار والتعـاون مـع جميـع 

جيراا في المنطقة، في ظل استعادة السلام بشكل ائي وعودة الاستقرار. 
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 *  *  *
وتـرى الجزائـر أن الخطـة الـتي قدمـها المبعـوث الشـخصي للأمـين العـام للأمـم المتحـــدة 
تحمل في ثناياها أسـس رهـان علـى السـلام في منطقـة المغـرب الغـربي، وهـو رهـان يسـتحق أن 

ينهض به الجميع بكل عزم وإخلاص. 
والتعليقات والمواقف التي أعربت عنها الجزائـر مـن خـلال هـذه المذكـرة بشـأن الخطـة 
ـــام لا ترمــي إلى التشــكيك في نــص وروح هــذه  الـتي اقترحـها المبعـوث الشـخصي للأمـين الع
الاقتراح الجديد ولا إلى المساس بأحكامه وصياغته. فهذه التعليقات والمواقف تستند قبـل كـل 
شيء إلى التأكيد من جديـد علـى التعـهدات ذات الصلـة الـتي سـبق أن تم الالـتزام ـا بـالتوافق 
ودون اعتراض من جانب الطرفين والأمم المتحدة بغية تنفيذ خطة التسوية. وهي دف أيضـا 
بشكل رئيسي إلى صون هذه الخطة الجديدة مـن خيبـة الأمـل والإحبـاط النـاجمين عـن الجمـود 
الـذي أدى إلى المصـير المشـؤوم الـذي منيـــت بــه خطــة التســوية نتيجــة أحــداث، مســؤوليتها 

والأسباب الكامنة وراءها معروفة. 
وتشيد الجزائر بسعادة السيد جيمــس بيكـر الثـالث، المبعـوث الشـخصي للأمـين العـام 
للأمم المتحدة، لمثابرته ولما أظهره من مهارة وتفانٍ في التشجيع على التوصل إلى خاتمـة سـلمية 
وائيـة للـتراع عـن طريـق قيـام شـعب الصحـراء الغربيـة بتقريـر مصـيره، في إطـار رقابـة الأمـــم 

المتحدة ومسؤوليتها الحصريتين. 
وتـأمل الجزائـر أن تتوافـــر الظــروف الضروريــة لســريان مفعــول خطــة الســلام هــذه 
وتنفيذهـا في ظـل الثقـة المعـززة لـدى جميـع الأطـراف المعنيـة والمهتمـة وبشـكل يحفـظ الحقـــوق 
المشروعة لشعب الصحراء الغربيـة ويخـدم السـلام النـهائي الـذي طالمـا انتظـره المغـرب العـربي، 

فضلا عن أفريقيا واتمع الدولي. 
وانطلاقـا مـن ذلـك، تبـدي الجزائـر مـن جديـد للأمـين العـام للأمــم المتحــدة ومبعوثــه 
الشـخصي اسـتعدادها الكـامل لمواصلـة تعاوـا الصـادق معـهما مـن أجـل التوصـــل إلى تســوية 

ائية للصراع على الصحراء الغربية. 
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مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٧ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـــين العــام مــن 
 البعثة الدائمة لموريتانيا لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالفرنسية] 
 

توجه البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الموريتانيـة لـدى الأمـم المتحـدة في نيويـورك 
تحياا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويشـرفها أن تحيـل إليـه طيـه نسـخة مـن الرسـالة رقـم ٩ 
المؤرخة ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ الموجهة من سعادة السـيد وزيـر الشـؤون الخارجيـة والتعـاون 
بشـأن ملاحظـات الجمهوريـة الإسـلامية الموريتانيـة علـى خطـة السـلام لقيـام شـعب الصحـــراء 

الغربية بتقرير مصيره التي اقترحها سعادة السيد جيمس بيكر. 
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رسـالة مؤرخـة ١٧ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى المبعـوث الشـخصي للأمــين 
 العام للصحراء الغربية من وزير الخارجية والتعاون في موريتانيا 

[الأصل: بالفرنسية] 
 

سعادة السيد جيمـس بيكـر الثـالث، المبعـوث الشـخصي للأمـين العـام للأمـم المتحـدة 
للصحراء الغربية، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 

في إطار المناخ الممتاز من التشاور والتنسيق الـذي طالمـا تمـيزت بـه علاقاتنـا مـع الأمـم 
المتحدة، وفي أعقاب الزيارة الـتي قمتـم ـا إلى نواكشـوط في ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ 
لتقديم وإيضاح مقترحاتكم المتعلقة بخطة السلام لقيام شعب الصحـراء الغربيـة بتقريـر مصـيره، 
ـــديدة مختلــف جوانــب هــذه  يشـرفني أن أحيطكـم علمـا بأننـا درسـنا باهتمـام كبـير وعنايـة ش

الخطة. 
ونود نتيجة لهذه الدراسة أن نتقدم بالملاحظات التالية: 

تقدر موريتانيا أيما تقدير الجهود المتعاقبـة الـتي بذلتـها الأمـم المتحـدة بغيـة التوصـل إلى  �١�
حل عادل ودائم للتراع في الصحراء الغربية الذي يشكّل شاغلا رئيسيا لدول المنطقـة 

وشعوا؛ 
تكرر موريتانيا الإعراب عن ثقتها التامة في التزامكم المتواصل منذ ما يربو على سـت  �٢�
سنوات بالسعي إلى حل للتراع في الصحراء الغربية، وتشـيد بمـا تتحلـون بـه مـن صـبر 

وحكمة واتساع أُفق؛ 
تلاحـظ موريتانيـا أن مقترحـاتكم الجديـدة تعـبر عـــن تفكــير متعمــق وجــهود دؤوبــة  �٣�

ورغبة حقيقية في السعي إلى حل لهذا الخلاف المستمر منذ ما يزيد على ربع قرن؛ 
تبـدي الجمهوريـة الإسـلامية الموريتانيـة مـن جديـد اسـتعدادها الكـامل لدعـم أي حــل  �٤�
سياسي يحظى بموافقة الأطراف بغية تسوية التراع في الصحراء الغربية بشكل ائي؛ 

تعيد موريتانيا تأكيد التزامها بمواصلة دعمها الكامل لجهود الأمـم المتحـدة الراميـة إلى  �٥�
الـتراع إلى حـل لهـذا الصـراع والإسـهام بكـل مـا يطلـب منـها في هـــذا الإطــار، وفقــا 

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
(توقيع) محمد ولد طلبة 
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